
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
  جنيهات٤الثمن 

  السنة
  والسـتـونالثالثة

  ھـ١٤٤١ سنة ذى القعدة ١٧الصادر فى 
 ) م ٢٠٢٠ سنة یولیة ٨( الموافق 

  ٢٧العـدد 
 ) ج (مكرر  



٢ ٢٠٢٠ سنة یولیة ٨فى ) ج(مكرر  ٢٧ العدد –الجریدة الرسمیة 
  

  

    :محتويـات العـــدد 
  المحكمة الدستورية العليا

  رقم الصفحة
  ٣  ......" .....دستورية" قضائية ٢٣ لسنة ٣١٨الحكم فى الدعوى رقم 

  ٨  ......" .....دستورية" قضائية ٢٩ لسنة ١١١الحكم فى الدعوى رقم 

  ١٩  ......." ....دستورية" قضائية ٣٠ لسنة ٢٣٤الحكم فى الدعوى رقم 

  ٣٢  ......" .....دستورية" قضائية ٣٦ لسنة ١٦١الحكم فى الدعوى رقم 

  ٤٢  ......" .....دستورية" قضائية ٣٧ لسنة ٥٩الحكم فى الدعوى رقم 

  ٥٣  ......." .....دستورية" قضائية ٣٧ لسنة ٩٥الحكم فى الدعوى رقم 

  ٥٩  ......" .....دستورية" قضائية ٣٧ لسنة ١٢٥الحكم فى الدعوى رقم 

  ٦٦  ..........." ....تنازع" قضائية ٤٠ لسنة ٤٣الحكم فى الدعوى رقم 

  ٧٣  ..........." ....تنازع" قضائية ٤١ لسنة ٢٦الحكم فى الدعوى رقم 

  ٧٨  ......" ....منازعة تنفيذ" قضائية ٤١ لسنة ٦الحكم فى الدعوى رقم 

  ٨٧  ........" منازعة تنفيذ" قضائية ٤١ لسنة ٥٣الحكم فى الدعوى رقم 

  ٩٣  .." ......منازعة تنفيذ" قضائية ٤١ لسنة ٥٤الحكم فى الدعوى رقم 

  ١٠٠  .." ......منازعة تنفيذ" قضائية ٤١ لسنة ٥٦الحكم فى الدعوى رقم 

  ١٠٩  .." ......منازعة تنفيذ" قضائية ٤١ لسنة ٥٩الحكم فى الدعوى رقم 

  ١١٦  .." ......عة تنفيذمناز" قضائية ٤١ لسنة ٦٢الحكم فى الدعوى رقم 

  ١٢٣  ..........................................................استدراك 



 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ة المنعقدة یـوم السـبت  ـهالجلسة العلن ـع مـن یول الموافـ ، ٢٠٢٠سـنة  الرا
  هـ. ١٤٤١سنة  الثالث عشر من ذ القعدة

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ــولس ف وعضــوية تور عــادل عمــر شــرف و ندر الســادة المستشــارن: الــد همــى إســ

تور محمد عمــــاد النجــــار  م والــــد تور طــــارق عبــــد الجــــواد شــــبلوومحمــــود محمد غنــــ    الــــد
م أبو العطا   نواب رئيس المحكمة        وطارق عبدالعل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضين السید المستشار الد
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  درت الحكم الآتىأص
ــا    مـة الدســتورة العل  ٢٣ لســنة ٣١٨ رقمبــفـى الــدعو المقیــدة بجــدول المح
ة "   ."دستورةقضائ

  

  المقامة من
م أحمد السمان   سیدة إبراه

  ضــــــد
س الجمهورة -١   رئ
س مجلس الوزراء –٢     رئ
س مجلس الشعب -٣   ( النواب حالًا)   رئ
  النائب العام -٤
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ر أحم -٥   دوحید ف
  نعمة مفتاح على -٦
م أحمد -٧     أحمد إبراه

  الإجراءات
ر ســنة  والعشــرن مــن الثــامنبتــارخ  فة ٢٠٠١أكتــو ــة صــح ، أودعــت المدع

عدم دستورة نصـى  ،هذه الدعو  م  ة الح ا، طال مة الدستورة العل تاب المح قلم 
ات.٢٧٧و ٢٧٤المادتین (   ) من قانون العقو

  

ا الدولة م رةوقدمت هیئة قضا م ذ   .برفض الدعو ، طلبت فیها الح
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

مــــة  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح ونُظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو المبــــین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  ةــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  
فة الـــدعو وســـائر  مـــاعلـــى  –تتحصـــلحیـــث إن الوقـــائع    یتبـــین مـــن صـــح
و فــى  –الأوراق  ــة فــى الــدعو المعروضــة، وشــ ــلاغ مــن المدع ــاءً علــى  أنــه بن

ــة العامــة إلــى المــدعى علیه ا ا السادســة مــزوج المــدعى علیهــا السادســة، أســندت الن
ــــــى ،١٥/١١/٢٠٠٠والخـــــامس، أنهمـــــا فـــــى یـــــوم  المـــــدعى علیهـــــا  -المتهمـــــة الأولــ

ـه الخـامس ارتكبت جر  - السادسة ـة  –مة الزنا مـع المـدعى عل حـال  –زوج المدع
طرقى الاتفاق والمسـاعدة  ع. المتهم الثانى: اشترك  ه السا ونها زوجة المدعى عل

ـــمــع المتهمــة الأولــى فــى ارتكــاب جرمــة الزنــا. وقدمتهم ـــا إلــى المحاكمــة الجنائیــــ ة، ــــ
ســاتین،  ٢٠٠٠لســنة  ٣٦٦٨٥فــى الــدعو رقــم  ــالمواد جــنح ال وطلبــت معاقبتهمــا 
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ــات. وأثنــاء نظــر ٢٧٦و ٢٧٥و ٢٧٤و ٢٧٣و ٤١و ٣، ٤٠/٢( ) مــن قــانون العقو
ــة، إلــى  ، وجهــت المدع طلــب إلزامهمــا المتهمــینالــدعو ــة،  ــا ، دعــو فرع ــأن یؤد

ه٢٠٠١لها مبلغ ( عـن الأضـرار التـى  ،على سبیل التعوض المـدنى المؤقـت ،) جن
جلأصــابتها جــراء فعلتهمــا یــل زوج ٩/٧/٢٠٠١ســة . و ، المتهمــة الأولــى، حضــر و

ــ أقــرو  واه ضــد زوجتــه هبتنازل الجل .عــن شــ ــةو  ســة ذاتهــا، دفــع الحاضــر عــن المدع
ات٢٧٧و ٢٧٤( المادتین نصى عدم دستورة ما تضمناه من ف ،) من قانون العقو

ـــــة تفرقـــــة فـــــى المعاملـــــة  ـــــادئ الشـــــرعة  ،بـــــین الـــــزوج والزوجـــــةالجنائ المخالفـــــة لم
ة ومبــدأ المســاواة أمــام القــانون. الإ مــة بجلســة ســلام ، ٢٤/٩/٢٠٠١وإذ قــدرت المح

ــــة بإقامــــة الــــدعو الدســــتورة، فقــــد أقامــــت الــــدعو  ــــة الــــدفع، وصــــرحت للمدع جد
    المعروضة.

  

اشرة فى الدعو الدستورة، وه ة الم شر  ىوحیث إن المصلحة الشخص
مة قضاء هذه ا هوعلى ما جر  -لقبولها، مناطها  ا  - لمح ون ثمة ارت أن 

م فى  ون الح أن  ة، وذلك  ین المصلحة القائمة فى الدعو الموضوع بینها و
مة المسألة الدستورة لازمً  طة بها المطروحة على مح ات المرت ا للفصل فى الطل

اشرة لا تعتبر متحققة  ،الموضوع ة الم ان من المقرر أن المصلحة الشخص و
ه للدستور، بل یتعین أن المطعون ف ىعلى مخالفة النص التشـرعالضرورة بناءً 

قه على المدعى  – ون هذا النص فلها  –بتطب أحد الحقوق التى  قد أخل 
ه ضررً  اشرً  االدستور على نحو ألح  ة  ام ون شر المصلحة الشخص ذلك  ، و

طً  اشرة فى الدعو الدستورة مرت س  االم الخصم الذ أثار المسألة الدستورة، ول
التالبهذه المسألة فى ذاتها منظورً  صفة مجردة، و لا تقوم هذه المصلحة  ىا إلیها 

حددان معً  م المدعى ا مفهومهاإلا بتوافر شرطین  ق فى الحدود  -؛ أولهما: أن 
ه یاختصم ف ىالت ه،  اا واقعًّ الدلیل على أن ضررً  -ها النص المطعون عل قد لح 
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س ضررً  ون مرد الأمر فى هذا  .ا أو مجهلاً ا أو نظرًّ ا متوهمً ول ثانیهما: أن 
ة بینهما  ىالضرر إلى النص التشرع ام علاقة سبب ما مؤداه ق ه،  المطعون عل

ه ناشئً  ون الضرر المُدعى  ها عن هذا النص ومترتً تُحتم أن  ن  ،ا عل فإذا لم 
ان من غیر  ، على من ادعى مخالفته للدستورهذا النص قد طُب أصلاً  أو 

امه أح الحقوق الت ،المخاطبین  ان الإخلال  ه، دلّ  ىأو  عود إل ذلك  یدعیها لا 
اشرة ة الم طال النص التشرعأذلك  ؛على انتفاء المصلحة الشخص فى هذه  ىن إ

حق للمدع عها لن  ن أن یتغیر بها م ىالصور جم م ة  ة فائدة عمل زه أ ر
ه  الدستورة عد الفصل فى الدعو  ىالقانون ان عل   .عند رفعهاعما 

  

القانون رقم ٢٧٤وحیث إن المادة ( ات الصادر   ٥٨) من قانون العقو
س ص على أن "المرأة المتزوجة التى تن ١٩٣٧لسنة  الح م علیها  ح ثبت زناها 

م برضائه مدة لا تزد على سنتین، لكن لزوجها أن یوقف تنفیذ هذا ال معاشرتها ح
انت ما    ". له 

  

فى منزل  ل زوج زنى" ) من القانون ذاته على أن ٢٧٧( وتنص المادة
ه هذا الأمر بدعو الزوجة ة، وثبت عل س مدة لا تزد على  ،الزوج الح یجاز 

  ستة شهور".
  

ات ٢٧٤المادة ( وحیث إن وتحدد  ،الزوجة تجرم زنى) من قانون العقو
ة الزوج فى  زنى) من القانون ذاته ٢٧٧المادة ( وتجرمررة لهذا الجرم، المق العقو

ة ة المقررة لهذه الجرمة؛وترصد الع ،منزل الزوج ان قو موجب  – المقرر قانونًا و
ة، والمادة (٣نص المادة ( ) من قانــــون ٢٧٧) من قانون الإجراءات الجنائ

ات  ةـــك الدعــتحر طلب فى لزوجةا أن ح –العقو ـــد زوجهـا ض و الجنائ
ة، لا یجعلها طرفً لارتكابــــــه جرمــــــة الزنا ن التى تنعقد بی ،ا فى الدعو الجنائ

اقتراف الجرمة،  ة العامة والمتهمین  ا ونها قد الن غیر من ذلك،  قامت نفسها أولا 
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مة المنظور أمامها الدعو  ة قبل المتهمین أمام المح حقوق مدن ة  ة، مدع  الجنائ
ة  حتة، هإذ إن دعواها بهذه المثا ة  ة  لا علاقة لهاى دعو مدن الدعو الجنائ

عیت ان ذلك،إلا بت ان القضاء فى دستورة  ها لها. متى  المادتین نصى و
ة فى ـر على طلبــلا یؤث یهماالمطعون ف ةات المدع وقضاء ، دعواهــــــــــا المدن

مة الموضوع فیها،  ة  من ورائهیتحق  ولامح ا الفصل لعدم  ،لهافائدة عمل ارت
ة ة ــــإثارة المسئولیبها تستهدف  ىــــالت ،فى دستورتهما بدعواها المدن  جراءة المدن

ة اتها ،عناصرهاتستقل فى  ما أصابها من أضرار؛ وهى مسئول عن  ،وطرق إث
ة؛  ة الجنائ ةمصلحة المد الأمر الذ تنتفى معهالمسئول  فى الطعن على ع

شأنهما غیر مقبولة. ضحى، وتهاتین المادتین دستورة   دعواها 
  

  فلهذه الأسباب
ة    مصادرة الكفالة، وألزمت المدع ، و عدم قبول الدعو مة  مت المح ح

ه مقابل أتعاب المحاماه.   المصروفات، ومبلغ مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ة المنعقدة یـوم السـبت  ـهالجلسة العلن ـع مـن یول الموافـ ، ٢٠٢٠سـنة  الرا
  هـ. ١٤٤١سنة  الثالث عشر من ذ القعدة

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــد  وعضـــوية م ســـل ـــ الح

تور حمــدان  تور محمد عمــاد النجــار والــد تور طــارق عبــد الجــواد شــبلوحســن فهمــى والــد  الــد
م أبو العطا   نواب رئيس المحكمة        وطارق عبدالعل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضين السید المستشار الد
ع وحضور   لسرأمين ا             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ــا    مـة الدســتورة العل  ٢٩ لســنة ١١١ رقمبــفـى الــدعو المقیــدة بجــدول المح
ة "   ."دستورةقضائ

 

  المقامة من 
  هیثم حسین محمد حسن

  ضــــد
س ال -١   ـةــــــــمهورــــــــــجرئ
س مجلس  -٢   ـوزراءالرئ
س مجلس  -٣   حالًّا) النـــوابالشعب (رئ
صفته وزر الم -٤ ة،  س الال   مصلحة الضرائبالأعلى لرئ
  محمد مصطفى محمد مصطفى -٥
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  راءاتـالإج
فة هـذه الـدعو  ىأودع المدع، ٢٠٠٧سنة  مایومن  التاسعبتارخ  قلـم  صـح
مة ا تاب المح عـدم دسـتورة  طالًا، الدستورة العل ـم  المـادة مـن  الثالثـةالفقـرة الح

القـــانون رقـــم الضـــرائب علـــى الـــدخل قـــانون ) مـــن ٨٠( ، ٢٠٠٥لســـنة  ٩١الصـــادر 
ــون ال ــه مــن أنــه " مــا نصــت عل التضــامن عمــا مف ــه مســئولین  تنــازل والمتنــازل إل

ـذلك  ستح من ضرائب علـى أرـاح المنشـأة المتنـازل عنهـا حتـى تـارخ التنـازل، و
ة التى تتحق نتیجة هذا التنازل". ستح من ضرائب على الأراح الرأسمال   عما 

  

رةوقدم ا الدولة مذ م برفضیها طلبت ف ،ت هیئة قضا . الح   الدعو
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

مــــة  النحــــوونُظــــرت الــــدعو علــــى  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح المبــــین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  ةــــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الــدعو بــین مــن تعلــى مــا ی –الوقــائع تتحصــل حیــث إن  وســائر  صــح
ــــه الخــــامس، بتــــارخ المــــدعى أن فــــى  –الأوراق  ــــان قــــد اشــــتر مــــن المــــدعى عل

العقــار رقــم (ال، ٢٦/٥/٢٠٠٦ ة الكائنــة  ــة ١٧صــیدل الزاو فــى  شــارع ســلامة عف  (
ـــل مدیونیتـــ ـــائع أن  محافظـــة القـــاهرة، وقـــد أوهمـــه ال رائب ه لمصـــلحة الضـــالحمـــراء 

ة مبلغ خمسو  أن الضـر ه، إلا أنه فوجئ بإخطار من مأمورة الضرائب  ن ألف جن
ة منذ عام  ائع الصیدل ) ١٠٨٨٦٤تبلـغ ( ١٩٩٩حتـى عـام  ١٩٧٨المستحقة على 

ائع عن سدادضافة إلى فوائد التأخیر، وأنه الإ ،اجنیهً  التضامن مع ال هذا  مسئول 
) مــن قــانون الضــرائب علــى الــدخل ٨٠ن المــادة (وفقًــا لــنص الفقــرة الثالثــة مــ ،المبلــغ

القان طعـــــــفتق ،٢٠٠٥لســنة  ٩١ون رقــم ـــــــالصــادر  ، ى مأمورــة الضــرائبـــــــن إلـــــــدم 
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اتـه، ـه لجنـة الطعـن الضـربى لطل  ٢٠٠٦لسـنة  ١٨٧٩أقـام الـدعو رقـم  وإذ لم تج
لـــى مـــةضـــرائب  ـــة شـــمال القـــاهرة ، أمـــام مح ـــم ،الابتدائ ـــا للح ـــإلزام  طلً أصـــلًّا: ب

ة علــى النحــو الــذ بمأمورــة الضــرائب المختصــة  ة الضــرب ب أســس المحاســ تصــو
اطًّـا: ٢٠٠٠/٢٠٠٤تم عن السنوات من  ـع والأرـاح. واحت قة الب ، لكونها تمثل حق

ــــة عــــن الســــنوات  ــــاح الفعل ــــان حســــاب الأر ــــدعو إلــــى خبیــــر حســــابى لب إحالــــة ال
جلسة . ١٩٩٤/١٩٩٩ عـدم دسـتورة نـص الفقـرة الثالثـة مـن د، ٢٤/٣/٢٠٠٧و فـع 

القــــانون رقــــم ٨٠المـــادة ( لســــنة  ٩١) مــــن قــــانون الضـــرائب علــــى الــــدخل الصـــادر 
مــــــة  وإذ قــــــدرت، ٢٠٠٥ ــــــة هــــــذا الــــــدفع، أجلــــــتالمح نظــــــر الــــــدعو لجلســــــة  جد

عدم الدستورة، ٢٦/٥/٢٠٠٧   فأقام الدعو المعروضة. ،لاتخاذ إجراءات الطعن 
  

القانون  قانون الضرائب على الدخل الصادر من )٨٠وحیث إن المادة (
عض المنشأة،  فىتنص على أنه "  ٢٠٠٥لسنة  ٩١رقم  ل أو  حالة التنازل عن 

 ایلتزم المتنازل بإخطار مأمورة الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثین یومً 
املة ة   .من تارخ حصوله، وإلا حسبت الأراح عن سنة ضرب

من تارخ التنازل أن یتقدم بإقرار  المتنازل خلال ستین یومً ما یلتزم ا
المنشأة المتنازل عنها مرفقً  امستقل مبینً  ات  ه المستندات  اه نتیجة العمل

انات هذا  انات اللازمة لتحدید الأراح حتى تارخ التنازل، على أن تدرج ب والب
 .للمتنازل  السنو  ىالإقرار ضمن الإقرار الضرب

ون  ستح من ضرائب  و التضامن عما  ه مسئولین  المتنازل والمتنازل إل
ستح من  ذلك عما  على أراح المنشأة المتنازل عنها حتى تارخ التنازل، و

ة الت  .تتحق نتیجة هذا التنازل ىضرائب على الأراح الرأسمال

ان  ه بب طلب من مأمورة الضرائب المختصة أن تواف ه أن  وللمتنازل إل
ه  عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورة أن تواف
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ه مصحوً  تاب موصى عل موجب  ان المطلوب  علم الوصول، وذلك خلال  االب
ة، وتكون  اتسعین یومً  ة المطلو من تارخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضر

الغ الواردة ف مقدار الم ة ذل ىمسئولیته محدودة  ون للتنازل حج ان، ولا  ك الب
ما یتعل بتحصیل الضرائب، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص علیها قانونً   ىف اف

ع المحال التجارة ورهنها  ".شأن ب
  

شــتر لقبــول    ــا أنــه  مــة الدســتورة العل وحیــث إن المقــرر فــى قضــاء المح
ین الدعو الدستورة توافر المصلحة فیها، ومنا ذلك أن  ا بینها و ون ثمة ارت

ــم فــى  ــون مــن شــأن الح ــأن  ة، وذلــك  المصــلحة القائمــة فــى الــدعو الموضــوع
مــا  ــان أُ المســألة الدســتورة التــأثیر ف ــات فــى دعــو الموضــوع. متــى  بــد مــن طل

ـان مقتضــى ) مــن قـانون الضـرائب علــى ٨٠فقـرة الثالثــة مـن المـادة (ال نـص ذلـك، و
القانون ر  ـون ، ٢٠٠٥لسـنة  ٩١قـم الدخل الصادر  ـه عـن المنشـأة  أن المتنـازل إل

ســتح مــن ضــرائب علــى أرــاح المنشــأة  التضــامن مــع المتنــازل عنهــا عمــا  مســئولاً 
التضـامن مـع المتنـازل عمـا و المتنازل عنها حتى تارخ التنازل،  ضًا  ون مسئولاً أ

ة التى تتحق نتیجـة هـذ انـت ستح من ضرائب على الأراح الرأسمال ا التنـازل. و
ة تــدور حــولرحــى النــزاع فــى  شــأن الــدعو الموضــوع  قــرار لجنــة الطعــن الضــربى 

ــاحالضــرائب المســتحقة  ة التــى ا علــى أر ــه شــالصــیدل تراها المــدعى مــن المــدعى عل
ة،  واه علــىـــــــوأســس دعالخـامس،   ـــــــول السابـــــــالمم ون ـــــــلكعــدم صـحة رــط الضــر

عـــــض الضـــــرائب فضـــــلاً عـــــن) ضـــــرائب، ١٨لـــــم یتســـــلم نمـــــوذج (  ســـــقو وتقـــــادم 
ـون الفصـل فـى دسـتورةو المستحقة،  ة. ومن ثـم   عدم صحة الرط النهائى للضر

ـــا للفصـــل فـــى ٨٠الفقـــرة الثالثـــة مـــن المـــادة ( نـــص ـــه لازمً ) مـــن القـــانون المشـــار إل
ة المطروح ات الموضوع مة الموضــــــــالطل  تلـك الفقـرة نـص إذ أنشأوع، ـــــة على مح

ه عن المنشأة  –التزامًا على عات المدعى  ـأداء الضـرائب المسـتحقة  –المتنازل إل
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التضـامن مـع المتنـازل.  خلالالمنشأة  على نشا قة على التنازل عنها،  الفترة السا
اشـرة فـى الطعـ ة الم دسـتورة هـذه عـدم ن ومن ثم تتحق مصـلحة المـدعى الشخصـ

هالفقرة،  ما نصت عل التضامن مع المتنازل عمـا  ف ه مسئولاً  ار المتنازل إل من اعت
ســتح مـــن ضـــرائب عـــن أرـــاح المنشـــأة المتنـــازل عنهـــا حتـــى تـــارخ التنـــازل، دون 
ــم وحــده ــام التــى تضــمنتها الفقــرة المطعــون علیهــا، وفــى هــذا الح  ،غیرهــا مــن الأح

  یتحدد نطاق الدعو المعروضة.
  

) من قانون ٨٠لفقرة الثالثة من المادة (وحیث إن المدعى ینعى على نص ا
ة الضـــرائب ع ـــه، أنـــه فـــرض مســـئول ـــازل لـــى الـــدخل المشـــار إل ة بـــین المتن تضـــامن

ـه عـن المنشـأة،  حـولوالمتنازل إل ـة القضـاء مـا  ـام  دون رقا علـى تـوافر عناصـر ق
ـــة  مـــا ینـــال مـــن حر ـــه،  ـــار لإرادة المتنـــازل والمتنـــازل إل ة، ودون اعت هـــذه المســـئول

ـام المـادة ( المخالفـة لأح ة، و ارها فرعًا من الحرـة الشخصـ اعت ) مـن ٢٧٩التعاقد 
موجــب  ــون التضــامن بــین الــدائنین أو المــدینین  القــانون المــدنى، التــى توجــب أن 
ة المسـتحقة عـن نشـا  الضـر ه عن المنشأة  اتفاق، فضلاً عن أن إلزام المتنازل إل

مبــــدأ المســــاواة بینــــه  ــــأداء الضــــرائب  وســــائر الأفــــراد الــــذین یلتزمــــون غیــــره، یخــــل 
ـــام النظـــام الضـــربى علـــى العدالـــة  مبـــدأ ق ضًـــا  خـــل أ المســـتحقة عـــن أنشـــطتهم، و

ـــام المـــواد ( المخالفـــة لأح لـــه  ادة القـــانون، وذلـــك  ـــة، وســـ ، ٤٠، ٣٨، ٨الاجتماع
  .١٩٧١) من دستور سنة ١١٩، ٦٨، ٦٤، ٦١، ٤١

  

مــة فــى قضــاء هــذه  –وحیــث إن المقــرر    عــة الآمــرة لقواعــد  –المح أن الطب
غـى أن  م التـى ین طها للق ة، وض الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانون

ــة عهــا  تقــوم علیهــا الجماعــة، تقتضــى إخضــاع القواعــد القانون ــان تــارخ  –جم ــا  أًّ
ــام الدســتور القائ –العمــل بهــا  م التــى أتــى بها والمفــاـــــــــم لضــمان اتساقهـــــــــلأح ا، ـــــــــه

عضهـــــــــرق هــذه القواعــد فــى مضــامینها بــین نظـــــــفــلا تتف  عضًــاا ـــــــــم مختلفــة ینــاقض 
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ة ذاتها التى تطلبهـا الدسـتور القـائم  س الموضوع حول دون جرانها وف المقای ما 
انت المناعى التى وجههـا المـ ان ذلك، و  دعىشر لمشروعیتها الدستورة. متى 

ــــه للــــنص المطعــــون  تحــــت المنــــاعى تنــــدرج  –فــــى النطــــاق الســــالف تحدیــــده  –عل
ة التـــى تقـــوم فـــى مبناهـــا علـــى مخالفـــة نـــص تشـــرعى معـــین لقاعـــدة فـــى  الموضـــوع

اشـــر رقاب مـــة ت تهـــا الدســـتور مـــن حیـــث محتواهـــا الموضـــوعى. ومـــن ثـــم فـــإن المح
ـــه، الدســـتورة علـــى الـــنص المطعـــون  امـــه، مـــن الـــذ مـــازال ســـارًّا ومعمـــو ف أح لاً 

قــــة ٢٠١٤خــــلال عرضــــه علــــى الدســــتور القــــائم الصــــادر فــــى ســــنة  ــــاره الوث اعت  ،
  الدستورة السارة.

  

ــــه للمــــادة (   مخالفــــة الــــنص المطعــــون ف ) مــــن ٦٨وحیــــث إنــــه عــــن النعــــى 
مهـــــا المـــــادة (، ١٩٧١الدســـــتور الصـــــادر ســـــنة  ) مـــــن الدســـــتور ٩٧التـــــى رددت ح

مـؤداه ألا ُعـزل  ،ن الدسـتور لحـ التقاضـى، ومفادهـا أن ضـما٢٠١٤الصـادر سـنة 
یلها،  ة تكفـل بتشـ عهم أو فر منهم أو أحدهم من النفاذ إلى جهة قضائ الناس جم
ـة المعمـول بهـا أمامهـا حـدًا  ة والإجرائ مها، ومضمون القواعد الموضـوع وقواعد تنظ

ارهــا عمــن یلجــون أبوابهــا، ضــمانًا لمحــا كمتهم أدنــى مــن الحقــوق التــى لا یجــوز إن
ة التــى  ة القضــائ ــة یتوخاهــا تمثلهــا الترضــ ــة نهائ ــان لحــ التقاضــى غا إنصــافًا. و
یناضـــل المتقاضـــون مـــن أجـــل الحصـــول علیهـــا لجبـــر الأضـــرار التـــى أصـــابتهم مـــن 
قیود تُعسر الحصول علیهـا  طلبونها، فإن أرهقها المشرع  جراء العدوان على حقوق 

ـــك إخـ ــان ذلــ ـــا،  ـــول دونهــ . أو تحــ ـــ ـــذا الحـــــ ـــا الدســتور لهــ فلهــ ــة التــى  الحما ـــلالاً  ـ
فالـة لك،ذ ومن المقرر م المشـرع لـ أن  سـائر ه حـ التقاضـى لا تحـول دون تنظـ

ــون ذلــكالحقــوق الأخــر  ة  ، علــى أن  ــ قواعــد موضــوع یراهــا محققــة للصــالح وف
ة بالعـــام قهـــا علـــى وقـــائع الأنزعـــة التـــى ، تلتـــزم محـــاكم الجهـــات القضـــائ تطـــرح تطب

  أمامها.
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ــه   ــان الــنص المطعــون ف ــان ذلــك، و فــى حــدود النطــاق الســالف  – متــى 
ة تضمنقد  -التحدید  اشـر تسر حال التنازل عن المنشـأة التـى  ،قاعدة موضوع ت

ـــه،  لقـــانون  اخاضـــعً  انشــاطً   موجبهـــا أقـــام المشـــرعالضـــرائب علـــى الــدخل المشـــار إل
ة ــه والمتنــازل عــن هــ مســئول ة بــین المتنــازل إل ســتح مــن  عمــا ،ذه المنشــأةتضــامن

مانًا لتحصــــیل الضــــرائب حتــــى تــــارخ التنــــازل، وذلــــك ضــــ هــــاضــــرائب علــــى أراح
مـا اسـتح ، ومنعًـا للتهـرب مـن أداء ذلك التـارخالمنشأة حتى  المستحقة على نشا

قة علــى  منهــا خــلال ق الخزانــة العامــة للدولــة. حفاظًــا علــى حقــو التنــازل، الفتــرة الســا
ـات التـى  –التضـامن  –جاءت الوسیلة التى تضمنها ذلـك الـنص وقد  الغا طـة  مرت

قها منه، فـإن  ، ومـن ثـممنـه لح التقاضى أو انتقاصدون تقیید  سعى المشرع لتحق
م.قالة إخلاله بهذا الح لا تس   تند إلى أساس سل

  

مخالفـة الـنص المطعـون ف ، ٣٨ـه لنصـوص المـواد (وحیث إنه عـن النعـى 
امهــا المــادة (١٩٧١) مــن دســتور ســنة ١١٩، ٦١ ــع أح ) ٣٨، التــى انتظمــت جم
مــــــــاء هــــــى قضــــــرر فــــــإن المقــــ، ف٢٠١٤ن دســتور ســنة ــــم ب ــــرائــة أن الضــــذه المح

قـانون  أو الرسوم أو أ تكالیف أخر من تلك التى یجـوز فرضـها علـى المـواطنین 
) مـــن الدســـتور القـــائم، ٣٨(دود التـــى یبینهـــا القـــانون، وفقًـــا لـــنص المـــادة و فـــى الحـــأ

ة مضمونًا لمــــون العدالــــن أن تكــــیتعی ة یتوخاهــــحتواهة الاجتماع رع، ــــا المشــــا، وغا
ـــنظ فـــلا م ال ـــة التـــى تقـــ ة علـــى اخـــتلاف تنفصـــل عنهـــا النصـــوص القانون م الضـــرب

ة و أنواعها. ذلك  غیرها من التكالیف العامة التى انتظمتها هذه المـادة مـن أن الضر
ـــالنظر إلـــى  تعـــین،  لفـــین بهـــا، و الدســـتور، تمثـــل فـــى جوهرهـــا عبئًـــا مالًّـــا علـــى الم

ون العــــوطأته منًـا علیهـــــا، أن  ـان .اـــــدل مـن منظـور اجتمـاعى مه الدسـتور  وإن 
ثیـــر مـــن النصـــوص التـــى تضـــمنها  ، ٣٨، ٢٧، ٨، ٤مواد (ـــال –قـــد قـــرن العـــدل 

ـــوخ –) ٢٤١، ١٧٧، ٩١، ٨١، ٧٨ ـــلا فــــ ـــى الوقــــ ـــت ذاتــــ ـــه مــــ ـــن تحدیــــ ـــد معنــــ اه، ــــ
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ــــا التعبیــــر عــــ ــــة التــــى لا تنفصــــلإلا أن مفهــــوم العــــدل یتغ م الاجتماع عنهــــا  ن القــــ
ــذلك فــإن اتخــاذ  تهــا.  ــة مضــمونًا وإطــارًا لالجماعــة فــى حر لنظــام العدالــة الاجتماع

ة  ،الضــربى فــى الدولــة قابــل حــ الدولــة فــى اســتئداء الضــر الضــرورة أن  قتضــى 
ــة مواردهــا،  حــ الملتــزمین أصــلاً بهــا،  للوفــاءلتنم ــاء العامــة المنوطــة بهــا،  الأع

ــوالمســئولین عنهــا، فــى تحصــیلها مــنهم و  ــون إنصــافها نائً ة  ــ أســس موضــوع ا ف
فها، وحیدتها ضمانًا لاعتداله   ا.لتح

  

ـه عـن المنشـأة  ـان المتنـازل إل ـان ذلـك، و ـه  –المشـتر  –متى  یجـب عل
ــار الشــخص العــاد  – اف –وفقًــا لمع ط  حــ ة ـــــــواء الإیجابیـــــــا، ســـــــة عناصرهـــــــأن 

ما فى ذلك ما لها مـن حقـوق، ومـا علیه ة،  اه الدولـة ــــــات تجــــــا مـن التزامــــــأو السلب
ـ ة٨٠ان نـص المـادة (أو الغیر، و ـه، قـد  علـى ) مـن قـانون ضـر الـدخل المشـار إل

عــة  ــالفقرة –أتــاح  ــة الضــرائب المختصــة  –الرا طلــب مــن مأمور ــه أن  للمتنــازل إل
ان عن الضرائب المستحقة لها عـن المنشـأة المتنـازل عنهـا، وأوجـب علـى  موافاته بب

ــان خــلال تســعین یومًــ ــه بهــذا الب مــن تــارخ الطلــب، وإلا برئــت  االمأمورــة أن تواف
انـت  ـان خـلال المـدة المشـار إلیهـا  ة، فـإذا وافتـه بهـذا الب ة المطلو ذمته من الضر

ـه ـالغ الـواردة  مقـدار الم ـة المتاحـة للمتنـازل  ،مسئولیته محدودة  ان فضـلاً عـن الإم
ان من المتنازل طلب هذا الب ه فى أن  ه تضامنًامالنص ال وإذ أقام .إل فى  طعون ف

ــه والمتنــازل عــن الضــرائب المســتحقة علــى المنشــأة حتــى  ة بــین المتنــازل إل المســئول
التهــــرب  حــــالاتتــــارخ التنــــازل، حفاظًــــا علــــى حقــــوق الخزانــــة العامــــة، وحــــدًا مــــن 

الاتفاق ان التضامن یجوز  فـرض بـنص فـى القـانون، ما یجـوز أن ُ  ،الضربى، و
ــــا لــــنص المــــادة ( ــــان بــــین المــــدینیننى، ) مــــن القــــانون المــــد٢٧٩وفقً ــــا  متــــى  ر

صلح مبررًا لفرضه ـه  .موضوعى  ـام القـانون ضـمن وإذ جاء النص المطعـون ف أح
ـــه، ـــا أهـــدافًا مشـــروعة تبـــرره المشـــار إل مـــه، وتغ ة تق  ،مســـتندًا إلـــى أســـس موضـــوع
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ـــة مـــوارد الدولـــة، ســـعًّا لتحقیـــ  ـــا للأهـــداف الدســـتورة للنظـــام الضـــربى بتنم قً تحق
ــــالع ـــدــــ ة، فـــإن النو ة الة الاجتماع ـــة الاقتصـــاد ـــم المـــادة التنم مخالفـــة ح ـــه  عـــى عل
ح.٣٨(   ) من الدستور القائم تكون على غیر أساس صح

  

مبـدأ المسـاواة وتكـافؤ  ـه  وحیث إنه عن النعى بـإخلال الـنص المطعـون ف
) مــن الدســتور القــائم، المقابلـــة ٥٣، ٩، ٤الفــرص المنصــوص علیهمــا فــى المـــواد (

ـــأن، ١٩٧١) مـــن دســـتور ســـنة ٤٠، ٨ادتین (للمـــ الدســـتور القـــائم قـــد  فهـــو مـــردود 
مقتضــى نــص المــادة  ــاره ٤(اعتمــد  اعت إلــى جانــب مبــدأ  –) منــه مبــدأ المســاواة، 

ة، وتأكیـدًا لـذلك  –العدل وتكافؤ الفرص  انة وحدته الوطن أساسًا لبناء المجتمع وص
فالـة ٥٣حرص الدستور فـى المـادة ( ـع المـواطنین ) منـه علـى  تحقیـ المسـاواة لجم

ــــأمـــام القـــانون، فـــى الحقـــوق والحر ز بیـــنهم لأ ــــــة، دون تمییــــــات العامــــــات والواجبــ
عنـــى  مـــة  –ســـبب، إلا أن ذلـــك لا  ـــه قضـــاء هـــذه المح ـــا لمـــا اســـتقر عل أن  –وفقً

ـــتعامــل فئــاتهم علــى مــا بینهــا مــن تفــاوت ف ـــى مراكزهــ ـــم القانونیــ ــــــة معاملــ ـــة قانونیــ ة ـــــ
عهــا، ذلــك أن  قــوم هــذا المبــدأ علــى معارضــة صــور التمییــز جم ــذلك لا  متكافئــة، 
التــالى علــى مخالفــة لنصــى  ة ولا ینطــو  ســتند إلــى أســس موضــوع مــن بینهــا مــا 

موجبه٥٣، ٤المادتین ( مـا مـؤداه أن التمییـز المنهـى عنـه  ا هـو مـ) المشار إلیهمـا، 
مًّــا ــون تح عتبــر مقصــودًا ذلــك الــذ  م تسشــرعى لا  ــل تنظــ ، وأســاس ذلــك أن 

عینهــا ــس مشــروعیتها  ،لذاتــه، بــل لتحقیــ أغــراض  إطــارًا للمصــلحة العامــة التــى تع
ـه  ـان الـنص المطعـون ف م، فـإذا  قهـا مـن وراء هـذا التنظـ  –سعى المشرع إلى تحق

ه من تمییـز  سـتحیل من –ما انطو عل حیـث  طقًـا رطـه مصـادمًا لهـذه الأغـراض 
التـالى إلـى أسـس  مًّا وغیر مستند  ون تح اره مدخلاً إلیها فإن التمییز  بها أو اعت

ة، ومن ثم مجافًّا لمبدأ المساواة ) منـه ٩حـرص الدسـتور فـى المـادة ( . وقـدموضوع
فالة تكـافؤ الفـرص ه ذلـك مـن ترتیـب المتـزاحمین  بـین المـواطنین، على  سـتوج مـا 
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ف ملیهـــا  أو القـــانون  لهـــا الدســـتورعلــى الفـــرص التـــى  للمـــواطنین علـــى ضـــوء قواعـــد 
ة النفــاذ إلیهــا مناطهــا تلــك العلاقــة  عنــى أن موضــوع صــر والاعتــدال، وهــو مــا  الت

التــالى حجبهــ أهــدافها، فــلا تنفصــل عنهــا، ولا یجــوز  ــة التــى ترطهــا  ا عمــن المنطق
ارها لاعت عتها ومتستحقها، ولا إن طب اتطار لا یتعل    ها.ل

  

فــرص مــن تلــك التــى  ــه لا یتعلــ  ــان الــنص المطعــون ف ــان ذلــك، و لمــا 
حها الدولة للمواطنین الحصـول علیهـا، لـزم معـه مـنحهم فرصًـا متكافئـة فـى مما ی ،تت

ــذلك  ــون فــى غیــر محلــه.  مبــدأ تكــافؤ الفــرص  ومــن ثــم فــإن النعــى علــى إخلالــه 
ـة وا توافر فى شأنه شرطا قدفإن هذا النص  ن فـى التشـرعات التجرـد اللازمـالعموم

ـــز القـــانونى  ـــل مـــن تـــوافر لـــه المر التـــالى فإنـــه ینطبـــ علـــى  المنظمـــة للحقـــوق، و
ســر فــى  ــه عــن منشــأة  الموصــوف فــى هــذا الــنص، وهــو المتنــازل أو المتنــازل إل
ـز القـانونى فـى  ه، فإذا تخلف هـذا المر ة على الدخل المشار إل شأنها قانون الضر

ـز، دون  أحد الأفراد، ـین مـن احتـل هـذا المر عًـا لـذلك منـا المسـاواة بینـه و انتفـى ت
ــون  مبــدأ المســاواة، ذلــك أن التمییــز فــى هــذه الحالــة لا  ــون فــى ذلــك إخــلال  أن 

ـــا، وإنمـــا صـــاغه المشـــرع مًّ عینهـــا، هـــى الحفـــا علـــى مـــوارد  تح ـــ أغـــراض  لتحقی
قًــا  ة علــى الــدخل، تحق ــة، ومــن عناصــرها الضــر ــة الدول ــة والتنم للعدالــة الاجتماع

ة، التـــى رصـــدها الدســـتور هـــدفًا للنظـــام الضـــربى، ومنعًـــا  ــــمـــن جه –الاقتصـــاد ة ــــــ
القان –أخــر  ـــللتهــرب الضــربى، الــذ اعتبــره الدســتور جرمــة ُعاقــب علیهــا  ون. ــــــ

ة هـــذه الأغـــراض إطـــارًا للمصـــلحة العامـــة التـــى ســـعى المشـــرع إ و  ـــس مشـــروع ذ تع
قـوم علـى أسـاس لبلوغه مبدأ المساواة لا  ه، فإن القول بإخلاله  النص المطعون ف ا 

ح.   صح
  

انتهـــاك الـــنص التشـــرعى المطعـــ ـــه للحـــ فـــى وحیـــث إنـــه عـــن النعـــى  ون ف
ة،  المخالفـة لـنص المـادة (الحرة الشخص ) مـن ٥٤التى تنبث منها حرـة التعاقـد، 
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ــــانون المنصــــو  ادة الق ــــدأ ســــ ــــائم، ولمب ــــه فــــى المــــادة (الدســــتور الق ) مــــن ٩٤ص عل
ة لا هـــذه  المقـــرر فـــى قضـــاء فمـــنالدســـتور،  ـــة الشخصـــ مـــة أن ضـــمان الحر المح

ة  مهـــا، ذلـــك أن صـــون الحرـــة الشخصـــ ـــد المشـــرع عـــن التـــدخل لتنظ عنـــى غـــل ی
اشــرتها دون قیــود جــائرة تعطلهــا الضــرورة م اغ حصــانة علیهــا  ،فتــرض  س إســ ولــ

تهــا، تعفیهــا مــن تلــك القیــود التــى تقتضــی ط حر ها مصــالح الجماعــة وتســوغها ضــوا
ــــة  ع ة، فاعتبرهــــا مــــن الحقــــوق الطب ذلــــك أن الدســــتور أعلــــى قــــدر الحرــــة الشخصــــ

ن فصلها عنهـا، ومنحهـا نالكام م شرة الغائرة فى أعماقها، والتى لا  ة فى النفس ال
ــــالح فــــى ــــه  مــــا لا إخــــلال ف متهــــا، و یــــدًا لق ــــة الأوفــــى والأشــــمل تو  بــــذلك الرعا

مهـــا. ـــم فـــى ذ جـــاء إ و  تنظ أســـاس للح ادة القـــانون  ـــه محققًـــا ســـ الـــنص المطعـــون ف
ة المســتحقة  ضــمان اســتئداء الضــر علــى الدولــة، مســتهدفًا تحقیــ مصــلحة عامــة 

قة علــى هــذا التنــازل،  نشــا ــون  حتــىالمنشــأة المتنــازل عنهــا، عــن الفتــرة الســا لا 
اع حــ الدولــة فیهــا علــى هــذا التنــازل عــاملاً مســاعدًا علــى التهــرب مــن  أدائهــا وضــ

اللازمــة لإنجــاز مهامهــا الدســتورة التــى ناطهــا الدســتور القــائم  هــاهــدر مواردینحــو 
ـــة  بهـــا. ة، وحر ـــة الشخصـــ الحر ـــه  ومـــن ثـــم، فـــإن قالـــة إخـــلال الـــنص المطعـــون ف

ضًا  –ون مفتقرًا قد التعاقد    لسنده. –أ
  

ـــه لا ی ـــان الـــنص المطعـــون ف ـــان ذلـــك، و خـــالف أ نـــص آخـــر فـــى لمـــا 
.الدست   ور، فقد تعین القضاء برفض الدعو

  

  الأسباب فلهذه
مــــت   مــــة ح المــــدعى  وألزمــــتمصــــادرة الكفالــــة، ، و الــــدعو  بــــرفض المح

ه مقابل أتعاب المحاماه. ،المصروفات     ومبلغ مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ة المنعقدة یـوم السـبت  ـهالجلسة العلن ـع مـن یول الموافـ ، ٢٠٢٠سـنة  الرا
  هـ. ١٤٤١سنة  الثالث عشر من ذ القعدة

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــد  وعضـــوية م ســـل ـــ الح

تور حمـــــدان  تور محمد عمـــــاد النجـــــار والـــــد م والـــــد   حســـــن فهمـــــى ومحمـــــود محمد غنـــــ
تور طارق عبد الجواد شبلو   نواب رئيس المحكمة        الد

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضين السید المستشار الد
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  رت الحكم الآتىأصد
ــا    مـة الدســتورة العل  ٣٠ لســنة ٢٣٤ رقمبــفـى الــدعو المقیــدة بجــدول المح
ة "   ."دستورةقضائ

  

  المقامة من 
ة المنصور للتجارة والاستیراد والتصدیر والتوردات العامة   شر

  

  ضد
س الجمهورـــــــــــــــــة -١   رئ
س مجلس الوزراء -٢   رئ
س مجلس  -٣   حالًّا) ابالنو الشعب (رئ
  وزر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل -٤
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ة علــى نجلهــا القاصــر ،فاطمــة ســید ســعد عبــدالخال -٥ محمد ســعید  :صــفتها وصــ
  عبدالمجید

ســة رقــم  ،أحمــد الســید محمد برعــى -٦ إفــلاس  ٢٠٠٢لســنة  ٢٦٣صــفته أمــین التفل
  لى شمال القاهرة

  

  راءاتـالإج
ــــعبتــــارخ  ــــة ، ٢٠٠٨ســــنة  ســــبتمبرمــــن  شــــرع الرا ة المدع أودعــــت الشــــر

ــــا،  مــــة الدســــتورة العل تــــاب المح فة هــــذه الــــدعو قلــــم  ــــةصــــح عــــدم  طال ــــم  الح
، ٥٦٩، ٥٦٧، ٥٦٦، ٥٦٤، ٥٦١، ٥٥٨، ٥٥٤، ٥٥١دستورة نصوص المواد (

٦٣٦، ٦٣٣، ٦٠٤، ٦٠٣، ٥٩٤، ٥٨٩، ٥٨٨، ٥٨٧، ٥٨٦، ٥٨٠، ٥٧١ ،
) مـــــــن قــــــــانون التجـــــــارة الصــــــــادر ٧٦٩، ٦٨٩، ٦٨٨، ٦٥٦، ٦٥٥، ٦٥٣، ٦٥٢

ع مواد هذا القانون لعـدم عرضـه ، ١٩٩٩لسنة  ١٧القانون رقم  عدم دستورة جم و
قًا لنص المادة (   .١٩٧١) من الدستور الصادر سنة ١٩٥على مجلس الشور ط

  

رة ا الدولـــة مـــذ ـــمیهـــا طلبـــت ف ،وقــدمت هیئـــة قضـــا عـــدم قبـــول  ،الح أصـــلًّا: 
اطًّ الدعو    .هابرفض :ا، واحت

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
مــــة  النحــــوونُظــــرت الــــدعو علــــى  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح المبــــین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  ةــــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الـــدعبـــین مـــن تعلـــى مـــا ی –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل    وســـائر  و صـــح
مــة شم، ٢٨/٢/٢٠٠٥أنــه بجلســة فــى  –الأوراق  ـــقضــت مح ــة ـ ال القــاهرة الابتدائ
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ة الســوق التجــار إفــلاس ٢٠٠٢لســنة  ٢٦٣الــدعو رقــم  فــى ، بإشــهار إفــلاس شــر
، والشر  ین المتضامنین فیها رمضان السید رمضان وخالد السید رمضان، المصر

ــار یــوم وا  مــین لتوقــف عــن الــدفع، وتعیــین تارخًــا مؤقتًــا ل، ٣١/١/٢٠٠٣عت عضــو 
سةل قاضًا، الدائرة ه السادس أمینًا، لتفل سة، ووضع الأختـام علـى ل والمدعى عل لتفل

ة تارخ  .مقر الشر صفته ولًّـا علـى  ،أقام سعید عبدالمجید محمد ،٣١/١٠/٢٠٠٥و
لـى شـمال القـاهرة، ضـد ٢٠٠٥لسنة  ٢٧٠الدعو رقم  ،نجله القاصر محمد  إفـلاس 

ه السادس وآخ أحقیته للعقـــــالمدعى عل م  طلب الح حة ٢م (ـــــار رقـــــر،  ) عطفة شـ
ك حر ،لوت  ـة  ،اب ال سـة، قسـم الأز ـان التفل عاده مـن أع ورفـع القـاهرة، واسـت

ـــه، الأختـــ علـــى ســـند مـــن وذلـــك  .ومـــا یترتـــب علـــى ذلـــك مـــن آثـــارام الموضـــوعة عل
موجــب عقــد ــع الابتــدائى المــؤرخ  ملكیتــه لهــذا العقــار  المحــرر لــه ، ٨/٨/٢٠٠٢الب

اء المتضا ،السید رمضانرمضان من  ة المشـهر إفلاسـها، أحد الشر منین فى الشر
ــم الصــادر فــى الــدعو رقــم  موجــب الح ــذلك  لســنة  ٢٦٣الــذ تــم شــهر إفلاســه 

جلسـة  .إفلاس شـمال القـاهرة ٢٠٠٢ ـة فـى  ،٢٠/٢/٢٠٠٦و ة المدع تـدخلت الشـر
عــدم الــدعو م ــم  طلــب الح ســة،  صــفته أمینًــا للتفل ــه الســادس  نضــمة للمــدعى عل

ــدائنین ــه فــى حــ جماعــة ال ــع المشــار إل ، وعــدم نفــاذ عقــد الب لعــدم  ،قبــول الــدعو
م شهر الإفلاس جلسة  .تسجیل العقد سند الدعو قبل صدور ح  ،١٢/٦/٢٠٠٦و

ســة طلًــا عارضًــا فــى الــدعو  ــ ،قــدم أمــین التفل ة المتدخلــة ضــمنه ذات طل ات الشــر
رال جلســة  .ســالفة الــذ انقطــاع ســیر الخصــومة  ،٢٨/٢/٢٠٠٧و مــة  قضــت المح

اختصــــام  فیهــــا فــــى الــــدعو لوفــــاة المــــدعى ل الــــدعو  ح شــــ صــــفته، وتــــم تصــــح
ة علــى نجلهــا القاصــر محمد ســعید عبدالمجیــد صــفتها وصــ  ،المــدعى علیهــا الخامســة 

ـ ،وأثناء نظر الدعو  ة المدع عـدم دسـتورة نصـوص المـواد (دفعـت الشـر ، ٥٥١ة 
٥٨٧، ٥٨٦، ٥٨٠، ٥٧١، ٥٦٩، ٥٦٧، ٥٦٦، ٥٦٤، ٥٦١، ٥٥٨، ٥٥٤ ،
٦٥٦، ٦٥٥، ٦٥٣، ٦٥٢، ٦٣٦، ٦٣٣، ٦٠٤، ٦٠٣، ٥٩٤، ٥٨٩، ٥٨٨ ،
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القـــانون رقـــم ٧٦٩، ٦٨٩، ٦٨٨ ، ١٩٩٩لســـنة  ١٧) مـــن قـــانون التجـــارة الصـــادر 
عدم دسـتورة قـانون التجـارة فـى جملتـه قًـا ـــــعلـى مجلـس الش لعـدم عرضـه ،و ور ط

مـــة  ،١٩٧١ادر ســـنة ـــــــن الدســـتور الصـــــــ) م١٩٥ادة (ـــــــلـــنص الم وإذ قـــدرت المح
ــة بإقامــة الــدعو الدســتورة، فقــد أقامــت  ة المدع ــة هــذا الــدفع، وصــرحت للشــر جد

  دعواها المعروضة.
  

ا الدولــة وحیــث إنــه عــن الــدفع    عــدم قبــول الــدعو المبــد مــن هیئــة قضــا
س لهــا صــفة لا ة لــ ـة فــى رفعهــا، علـى ســند مــن أن الشـر ة المدع نتفـاء صــفة الشــر

ة، وأن صـــاحب ال ـــدعو الموضـــوع ـــواء الخصـــومة صـــفـــى ال فة الوحیـــد فـــى حمـــل ل
ة ــــــد الأمــوال الخاصــــــاء أحــــــــو إقصــــــواد المنظمــة لدعــــــــى دســتورة المــــــــن فــــــــالطع

ــــأو رفعه ــــا مـــن أمـــ سواـــ ــــل التفل ــــة، هـــ ســـــــ ــــو أمـــین التفل ــــــ ــــلك مذة، ف أن مـــن ـــ ردود:ـــ
مــةرر فــى قضــاء هــذه الــــــالمق ة والدســتورة  أن ،مح ین الموضــوع لكــل مــن الــدعو

عضــهما ولا تتحــدان فــــــــا، فــــــذاتیته ــل  ىلا تختلطــان ب شــرائط قبولهمــا، بــل تســتقل 
ـــذلك فـــى  مضـــمون الشـــرو التـــى یتطلبهـــا منهمـــا عـــن الأخـــر فـــى موضـــوعها، و

ـه  ىالتعـارض المـدع ىالقانون لجواز رفعها،  فالدعو الدسـتورة تتـوخى الفصـل فـ
ة  ىالدسـتور، فـ ىوقاعدة ف ىبین نص تشرع  ىفـ -حـین تطـرح الـدعو الموضـوع

اتهــا أو نفیهــا  ىالحقــوق المــدع -ا صــورها الأكثــر شــیوعً  بهــا فــى نــزاع یــدور حــول إث
غ .لیهاعند وقوع عدوان ع ذلك أن الدعو الدستورة ین ـد  ىومن المقرر   -أن تؤ
ة الخصـومة التـ ـس  -تتناولهـا  ىماه ع مـا  التعـارض بـین المصـالح المثـارة فیهـا، 

بلـور مـن خـلال تصـادمها ومجابهتهـا قـة المسـألة  حدة التناقض بینها، و عض، حق لـ
ـا للفصـل ف مة الدستورة العل التـالى أن  .یهـاالدستورة التى تدعى المح ـان لزامـا  ف

ــون للخصــم الــذ أقامهــا مصــلحة واضــحة فــى اســتخلاص الفائــدة التــى یتوقعهــا 
ة التــ ،منهــا ة القضــائ ارهــا الترضــ ــ ىاعت رد بهــا عــن الحقــوق التــى یــدعیها مضــار یُ
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ـه ة أصابتها أو تهددها من جراء إعمال الـنص التشـرعى المطعـون عل ـه  ،فعل وترتی
ــة  ــهلآثــار قانون ة إل مــة مجــردة  ،النســ س لهــا ق ومــرد ذلــك أن الحقــوق الدســتورة لــ

ــان دورهــا أو وزنهــا أو أهمیتهــا  افــى ذاتهــا، ولا یتصــور أن تعمــل فــى فــراغ، وإنــه أًــ
ا دومً  ا تـوفیر فى بناء النظام  القانونى للدولة ودعم حراته المنظمة، فإن تقررها تغ

ة الت سـتو فـى ذلـك  تقتضیها مواجهـة الأضـرار ىالحما الناشـئة عـن الإخـلال بهـا، 
ــــة ة أو إجرائ عــــة موضــــوع ــــان شــــر  .أن تكــــون هــــذه الحقــــوق مــــن طب ومــــن ثــــم 

ـــه الصـــفة  -المصـــلحة  ـــة التـــى لا -وتنـــدمج ف   قبـــل الـــدعو تُ  مـــن الشـــرو الجوهر
ة، التــى ینعقــد و ، الدســتورة فــى غیبتهــا تســتقل عــن شــرائط قبــول الــدعو الموضــوع
حثهـا مـة الموضـوع دون غیرهـا،  ،الاختصاص ب ها فـى و والفصـل فیهـا لمح لا تشـار

ــه فــى غیــر  غــدو معــه الــدفع المشــار إل ــا، الأمــر الــذ  مــة الدســتورة العل ذلــك المح
الالتفات عنه.أمحله، وغیر قائم على  قًا  م حق   ساس سل

  

ة عدم دسـتورة قـانون التجـارة  ة المدع وحیث إنه فى خصوص طلب الشر
ه قًا لنص المادة ( المشار إل ) مـن ١٩٥برمته، لعدم عرضه على مجلس الشور ط

مــــة أن ١٩٧١الدســــتور الصــــادر ســــنة  ــــى قضــــاء هــــذه المح ــــرر ف ــــإن مــــن المق ، ف
ـــا أو إقرارهــا أو إصــدارها  اقتراحهــــ ة المتصــلة  ة للنصــوص التشــرع ل الأوضــاع الشــ

ـــام الدســـتور المعمـــ ـــه حـــین إنمـــا تتحـــدد علـــى ضـــوء مـــا قررتـــه فـــى شـــأنها أح ول 
ـه أمامهــا  مـة علـى أن الفصـل فــى مـا یُـدعى  مـا جـر قضـاء هــذه المح صـدورها. 
ة فى الدستور سواء بتقرر المخالفة  من تعارض بین نص تشرعى وقاعدة موضوع
فاء  المدعى بها أو بنفیها، إنمـا ُعـد قضـاء فـى موضـوعها، منطوًّـا لزومًـا علـى اسـت

ل ــه للأوضــاع الشــ ة التــى تطلبهــا الدســتور، ومانعًــا مــن العــودة الــنص المطعــون عل
ـــون  عتهـــا لا یتصـــور أن  ـــالنظر إلـــى طب ة و ل حثهـــا، ذلـــك أن العیـــوب الشـــ إلـــى 
ــان ذلــك،  ة، ولكنهــا تتقــدمها. متــى  حثهــا تالًّــا للخــوض فــى المطــاعن الموضــوع
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القـــانون رقـــم  ـــان قـــانون التجـــارة الصـــادر  ، قـــد صـــدر فـــى ظـــل ١٩٩٩لســـنة  ١٧و
) مــــن هــــذا الدســــتور، ١٩٥، فــــإن المــــادة (١٩٧١الدســــتور الصــــادر ســــنة العمــــل 

، تكــون هــى الحاكمــة ٢٦/٣/٢٠٠٧، وقبــل تعــدیلها فــى ٢٢/٥/١٩٨٠المضــافة فــى 
مـة أن حسـمت  المسألة المعروضة، وإذ سب لهذه المح ة المتعلقة  ل للأوضاع الش

شـــأن عـــدد مـــن نصـــوص هـــذا القـــانون، ومنهـــا نصـــا ال مـــادتین المســـألة الدســـتورة 
مهـــا الصـــادر ٥٨٠/١/ب) و(٥٦٧( ح مـــة  ) مـــن ذلـــك القـــانون، التـــى قضـــت المح

ة "دســـتورة" بـــرفض  ٢٥لســـنة  ٢٧٣، فـــى الـــدعو رقـــم ٦/٥/٢٠١٢بجلســـة  قضـــائ
ة  ـــدة الرســـم الجر ـــم  ـــا علـــى هـــذین النصـــین، ونُشـــر هـــذا الح الـــدعو المقامـــة طعنً

ـــرر (أ) بتـــارخ ٢٠العـــدد رقـــم ( مـــا قضـــت٢٠/٥/٢٠١٢) م مهـــا  .  ح مـــة  المح
ة "دســتورة"  ٢٦لســنة  ٦٣، فــى الــدعو رقــم ٧/١١/٢٠١٥الصــادر بجلســة  قضــائ

) من قـانون التجـارة المشـار ٥٨٠/٣برفض الدعو المقامة طعنًا على نص المادة (
العـــدد رقــــم  ة  ـــم فــــى الجرـــدة الرســــم ـــه، ونُشـــر هــــذا الح ـــرر (د) بتــــارخ  ٤٦إل م

ما مؤداه تحققها من١٨/١١/٢٠١٥ ة التـى  ،  ل فاء هذا القـانون لأوضـاعه الشـ است
فاء هـــذا القـــانون لهـــذه  مـــة لزومًـــا علـــى اســـت تطلبهـــا الدســـتور، وانطـــواء قضـــاء المح

حث   .ها أو إعادة طرحها علیها من جدیدالأوضاع، ومن ثم لا یجوز العودة إلى 
  

ة  مة قد جر على أن المصلحة الشخص وحیث إن قضاء هذه المح
اشرة الضرورة بناء المعت الم برة شرطًا لقبول الدعو الدستورة، لا تعتبر متحققة 

ون  ه للدستور، بل یتعین أن  على مجرد مخالفة النص التشرعى المطعون عل
قه على المدعى  -هذا النص  أحد الحقوق الدستورة على نحو  -بتطب قد أخل 

ة  ون شر المصلحة الشخص ذلك  اشرًا، و ه ضررًا م اشرة فى ألح  الم
س بهذه  الخصم الذ أثار المسألة الدستورة، ول طًا  الدعو الدستورة مرت

التالى صفة مجردة، ولا یجوز  الطعن على  قبول المسألة ذاتها منظورًا إلیها 
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عد توافر شرطین أول م المدعى النص التشرعى إلا  ق فى  -ین، أولهما : أن 
ه حدود الصفة التى اختصم بها النص  الدلیل على أن  -التشرعى المطعون ف

ه، اشرًا،  ضررًا واقعًّا اقتصادًّا أو غیره قد لح  ون هذا الضرر م جب أن  و
عناص نًا إدراكــــمستقلاًّ  الترضیــــره، مم ررًا ــــس ضــــة، ولیــــة القضائیــــه ومواجهته 

ما مؤ  ة على الدستورة یجب  :داهمتوهمًا أو نظرًّا أو مجهلاً أو منتحلاً،  أن الرقا
غیــرار واقعیــون موطئًا لمواجهة أضــأن تك ة، ــا القانونیــــة آثارهــا وتصفیــــة ردهــة 

طة بر ولا یتصور أن تقوم المصلح اشرة إلا مرت ة الم : أن وثانیهما .افعهاة الشخص
ما مؤداهون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشرعى المطعون ع ه،   :ل

ه ناشئًا من هذا النص  ون الضرر المدعى  ة بینها، وتحتم أن  ام علاقة سبب ق
ه قد طب على المدعى  ن النص التشرعى المطعون عل ه، فإذا لم  مترتًا عل
ان  اه، أو  ان قد أفاد من مزا امه أو  أح ان من غیر المخاطبین  أصلاً، أو 

الحقوق التى یدع اشرة الإخلال  ة الم ه، فإن المصلحة الشخص عود إل یها لا 
حق  عها لن  طال النص التشرعى فى هذه الصور جم ة، ذلك أن إ تكون منتف
عد الفصل فى  زه القانونى  ن أن یتغیر بها مر م ة  ة فائدة عمل للمدعى أ

ه عند رفعها ان عل مة على  .الدعو الدستورة عما  ما جر قضاء هذه المح
م فى المسألة الدستورة  ون الح أن قوام المصلحة فى الدعو الدستورة أن 
أكملها أو فى ش  ة تدور حولها الخصومة  ة أو فرع ل لازمًا للفصل فى مسألة 

ة.   منها فى الدعو الموضوع
  

مــة الموضــوع، وحیــث إن جــوهر ا   طلــب  یــدور حــوللنــزاع المــردد أمــام مح
ـــع  ،صـــفتهاالمـــدعى علیهـــا الخامســـة  أحقیتهـــا فـــى العقـــار محـــل عقـــد الب القضـــاء 

ـــة فـــى ٨/٨/٢٠٠٢المــؤرخ  ة المدع ســـة، وتـــدخل الشــر ــان التفل عاده مـــن أع ، واســـت
ة الدعو  ارها أحد دائنى المدین المفلـس، مانضمامًّا لأ الموضوع اعت سة،  ین التفل
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، وعدم نفاذ هـذا العقـدع ،٢٠/٢/٢٠٠٦وطلبها المبد بجلسة  فـى  دم قبول الدعو
انـــت المـــادة ( .حـــ جماعـــة الـــدائنین القـــانون ٥٥١و ) مـــن قـــانون التجـــارة الصـــادر 

شهــام الخاصــــتتناول الأح ١٩٩٩لسنة  ١٧م ــــرق عــــلاس التاجــفإر ــــة  ه ــــد وفاتــــر 
عــاد  م طلــب شــهر الإفــلاسأو اعتزالــه التجــارة، فــى حالــة توقفــه عــن الــدفع، وم  .تقــد

ـــانون ٥٥٤وحـــددت المـــادة ( شـــهر ) مـــن هـــذا الق ـــم  مـــن لهـــم الحـــ فـــى طلـــب الح
ات ذلــك ) مــن ٥٥٨وعرضــت المــادة ( .الإفــلاس، وإجــراءات ذلــك القــانون للصــلاح

مة المختصة  بنظر دعو الإفلاس، والتـدابیر التـى یجـوز لهـا اتخاذهـا المقررة للمح
) مـــن القـــانون علـــى ٥٦١وأوجبـــت المـــادة ( .إدارتهـــاللمحافظـــة علـــى أمـــوال المـــدین و 

ـم شـهر الإفــلاس تارخًـا مؤقتًـا للتوقــف عـن الـدفع، وتُعــین  مـة أن تحـدد فــى ح المح
ســة، وتــأمر بوضــع الأختــام  ــون قاضــًّا للتفل ــار أحــد قضــاتها ل ســة، واخت أمینًــا للتفل

اتخـــاذ الإجـــراءات التعلـــى محـــل  لازمـــة للـــتحفظ جـــارة المـــدین، وأجـــاز لهـــا أن تـــأمر 
ــم شــهر الإفــلاس فــور  ملخــص ح ــة العامــة  ا علــى شــخص المــدین، مــع إخطــار الن

مـة التـى أصـدرت ٥٦٤وأوجبت المادة ( .ورهدص تـاب المح ) من القانون علـى قلـم 
علــم  تــاب مســجل  ــم  ســة فــور صــدور الح ــم شــهر الإفــلاس إخطــار أمــین التفل ح

ســـة، وحـــددت واج اشـــرة أعمـــال التفل م ة لشـــهر الوصـــول  النســـ ســـة  ـــات أمـــین التفل
ــم اســم جماعــة الــدائنین فــى الشــهر  ،الح ــة، وقیــده  فة یوم ونشــر ملخصــه فــى صــح

ــام الصــادرة فــى دعــاو الإفــلاس .العقــار  قًــا لــنص المــادة ( ،وتكــون الأح ) ٥٦٦ط
ــــمـــن القان ــــون واجبـ ــــة النفـ ــــالمعجاذ ـ ــــل بـ فالـ ــــلا  ــــة مـــا لـــ ــــم یـــنص علـــ ــــى غیـ  .ر ذلـــكـ

ــام والقــرارات والأوامــر التــى لا یجــوز  ،) مــن هــذا القــانون ٥٦٧وحــددت المــادة ( الأح
ـــ مـــن طـــرق الطعـــن ـــأ طر ینـــت المـــادة ( .الطعـــن علیهـــا  ـــانون ٥٦٩و ) مـــن الق

ـم الإفـلاسالقواعد الخاصة بتحمل مصا ووضـع الأختـام علـى  ،ونشـره رف شـهر ح
وتناولـــت المـــادة  .المفلـــسوالـــتحفظ علـــى شـــخص المـــدین  ،أمـــوال المفلـــس أو رفعهـــا

ســــة٥٧١( ــــین أمــــین التفل ــــام الخاصــــة بتعی ــــانون الأح وعرضــــت المــــادة  .) مــــن الق
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صــدرها قاضــى ٥٨٠( ــالطعن علــى القــرارات التــى  ــام الخاصــة  ) مــن القــانون للأح
ســـة، والفصـــل فیهـــا ) مـــن القـــانون تحدیـــد الآثـــار التـــى ٥٨٦وتناولـــت المـــادة ( .التفل

النســـ مـــة بنـــاء علـــى طلـــب قاضـــى تترتـــب علـــى الإفـــلاس  ة للمـــدین، فأجـــازت للمح
ســــة أو المراقــــب، الأمــــر عنــــد الاقتضــــاء  ــــة العامــــة أو أمــــین التفل ا ســــة أو الن التفل
لاد لمـدة محـددة قابلـة للتجدیـد،  التحفظ على شخص المفلس أو منعه من مغادرة ال

ذه، وأجـــازت للمفلـــس الـــتظلم مـــن هـــذا الأمـــر، دون أن یترتـــب علـــى ذلـــك وقـــف تنفیـــ
ــل وقــت إلغــاء الأمــر مــة فــى  ) مــن القــانون ٥٨٧وحظــرت المــادة ( .وأجــازت للمح

محــل وجــوده،  ــة  تا ســة  علــى المفلــس التغیــب عــن موطنــه دون إخطــار أمــین التفل
ســة مــن  )٥٨٨وحــددت المــادة ( .ولــم تجــز لــه تغییــر موطنــه إلا بــإذن قاضــى التفل
حـــرم المشـــهر إفلاســـ ة التـــى  اســـ اشـــرتها، والوظـــائف القـــانون الحقـــوق الس ه مـــن م
ه تولیها أو مزاولتها، ما لم یُ  حظر عل ـارهوالأعمال التى  ـه اعت ورتبـت المـادة  .رد إل

ــم شــهر الإفــلاس غــل یــد المــدین المفلــس عــن ) ٥٨٩( مــن القــانون علــى صــدور ح
إدارة أموالــــه والتصــــرف فیهــــا، واعتبــــرت التصــــرفات التــــى یجرهــــا المفلــــس فــــى یــــوم 

ــــم شــــهر الإ ط الحاكمــــة صــــدور ح عــــد صــــدوره، وحــــددت الضــــوا فــــلاس حاصــــلة 
مقتضـــاها لا تســـر فـــى حقهـــم  ـــدائنین، و التصـــرف فـــى حـــ جماعـــة ال للاحتجـــاج 
شــتر للاحتجــاج بهــا علــى الغیــر قیــدها أو تســجیلها أو غیــر ذلــك  التصــرفات التــى 
ـم شـهر الإفـلاس،  من الإجراءات، إلا إذا تم الإجراء المتطلب قانونًا قبـل صـدور ح
ـــى  ـــالإجراءات اللازمـــة للمحافظـــة عل ـــام  حظـــر هـــذا الـــنص علـــى المفلـــس الق ـــم  ول

ــم شــهر الإفــلاس رفــع ٥٩٤ولــم تجــز المــادة ( .حقوقــه عــد صــدور ح ) مــن القــانون 
ة التـى عینهـا  مندعو  ـه أو السـیر فیهـا، إلا فـى الحـالات الاسـتثنائ المفلس أو عل

مـــــة أن تـــــأذن بإدخـــــال المفلـــــ س فـــــى الـــــدعاو المتعلقـــــة هـــــذا الـــــنص، وأجـــــاز للمح
ســة، والإذن بإدخــال الــدائن فــى هــذه الــدعاو  انــت لــه مصــلحة خاصــة  ،التفل إذا 

ـــة التـــى ترفـــع علـــى  ســـة فـــى الـــدعاو الجنائ مـــا أوجبـــت إدخـــال أمـــین التفل فیهـــا، 
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ة، متـــى ا أحوالـــه الشخصـــ شخصـــه أو  تملت تلـــك شـــالمفلـــس، أو الـــدعاو المتعلقـــة 
ــة ــات مال ) مــن القــانون القواعــد الخاصــة ٦٣٣وحــددت المــادة ( .الــدعاو علــى طل

ــه وخزائنــه ودفــاتره بجــرد أمــوال المفلــس، ووضــع الأختــام علــى محــال المف ات لــس وم
ــام الخاصــة برفــع ٦٣٦وتضــمنت المـادة ( .قـه ومنقولاتــهوأورا ) مــن هــذا القـانون الأح

) ٦٥٦، ٦٥٥، ٦٥٣، ٦٥٢لت المواد (و الأختام، للبدء فى جرد أموال المفلس، وتنا
ام الخاصة بتح الـدیون قی دیون المفلسمن القانون الأح ـة  ، وتحدیـد القائمـة النهائ

قبـــول الـــدین أو رفضـــه،  ســـة  غیـــر المتنـــازع فیهـــا، والطعـــن علـــى قـــرار قاضـــى التفل
ه ینت المادتا .والفصل ف ات المقررة لأمـین ٦٨٩، ٦٨٨ن (و ) من القانون الصلاح

ع م ف ،ولات المفلس ومتجرهــــــنقاتحاد الدائنین فى شأن ب وق، ـــــــاء مالـه مـن حقــــــواست
ــع عقاراتــهومــا یُ  ــع فــى شــأن ب ــع، والطعــن علــى  ،ت ــام الخاصــة بــإجراءات الب والأح

ــع أموالــه  ــع منقــولات المفلــس أو الإذن بب ــة ب ف شــأن تعیــین  ســة  قــرار قاضــى التفل
) مـن القـانون جـرائم الصــلح ٧٦٩المـادة ( توحــدد .دفعـة واحـدة مقابـل مبلـغ إجمـالى

اتهــا الــواقى مــن الإفــلاس ـــوالواضــح مــن استع .وعقو ـــراض النصــ ـــوص المتقدمــ ة أن ــ
ون ـــاء فى دستورتهـــالقض ة التـى  ذاا لن  ات الموضوع اس على الطل أثر أو انع

ــــة  ة المدع مــــة الموضــــوع، وقضــــاء تطرحهــــا الشــــر مــــة فیهــــا تلــــكأمــــام مح  ،المح
ة لهـالتضحى مص النسـ عـدم قبـول الـدعو  لحتها  ـة، ممـا یتعـین معـه القضـاء  منتف

  .  فى خصوص هذا الش منها
  

ـــ) مـــن قـــانون ال٦٠٣وحیـــث إن المـــادة (  هه تـــنص علـــى أنـــتجـــارة المشـــار إل
طلــب عــدم نفــاذ تصــرفات المــدین فــى حــ جماعــة  ســة وحــده أن  "یجــوز لأمــین التفل

ـــم ـــام  الـــدائنین إذا وقـــع التصـــرف قبـــل صـــدور ح شـــهر الإفـــلاس وذلـــك وفقًـــا لأح
ـع الـدائنین  عـدم نفـاذ التصـرف فـى حـ جم ـم الصـادر  سر الح القانون المدنى. و

عـد حصـوله ) ٦٠٤وتـنص المـادة ( ،"سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو 
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ــام المنصــوص "مــن هــذا القــانون علــى أن  تســقط الــدعاو الناشــئة عــن تطبیــ الأح
مضــى ٦٠٣) والمــادة (٦٠١) إلــى (٥٩٨( علیهــا فــى المــواد مــن ) مــن هــذا القــانون 

شهر الإفلاس". م    سنتین من تارخ صدور الح
  

) من قانون التجارة قد قصـر الحـ فـى طلـب ٦٠٣وحیث إن صدر المادة (
عدم نفاذ تصرفات المـدین فـى حـ جماعـة الـدائنین، إذا وقـع التصـرف قبـل صـدور 

سـ م شـهر الإفـلاس، علـى أمـین التفل ة وحـده، وحـرم جماعـة الـدائنین، ومـن بیـنهم ح
ــة ة المدع اشــرة إلــى القضــاء فــى مثــل هــذه الحالــة ،الشــر مــا  .مــن حــ اللجــوء م
ـم المـادة (٦٠٤حددت المادة ( عاد سقو الدعاو الناشئة عن تطبی ح ) ٦٠٣) م

ـام  شـهر الإفـلاس، وهـى الأح ـم  مضى سنتین من تـارخ صـدور الح من القانون، 
اتهـــا، وغایتهـــا مـــن التـــى تت ـــة طل ق ـــة، وتتوجـــه إلیهـــا حق ة المدع ضـــرر منهـــا الشـــر

ـــإن نطـــاق ـــدعو المعروضـــة یتحـــدد بهـــذین  اختصـــام هـــذین النصـــین، ومـــن ثـــم ف ال
ل مـن ام التى تضمنها ــــا من الأحــــالنصین فى حدود إطارهما المتقدم، دون غیره

ــــالنصـــین المش غیـــر مـــن ذلـــك إلغـــاء نصـــ .ار إلیهمـــاــ ) ٦٠٤، ٦٠٣ى المـــادتین (ولا 
موجـــب نــــص المـــادة الخامســـة مــــن القـــانون رقـــم  رهمـــا   ٢٠١٨لســــنة  ١١المـــار ذ

لـة والصـلح الـواقى والإفـلاس، التـى تـنص علـى أن  م إعـادة اله بإصدار قانون تنظـ
القــانون رقــم  ــاب الخــامس مــن قــانون التجــارة الصــادر  ، ١٩٩٩لســنة  ١٧"یلغــى ال

ــا ــم یخــالف أح ــل ح "مــا یلغــى  تضــمن هــذا القــانون إعــادة قــد و  .م القــانون المرافــ
م المسـألة صـاحب الحـ فـى طلـب عـدم نفـاذ تصـرفات المـدین المتعلقـة بتحدیـد  تنظ

ـم شـهر الإفـلاس فـى حـ جماعـة الـدائنین،  فقصـر المفلس التى تقع قبل صـدور ح
ســة وحــده أو بنــاء علــى طلــب  ) منــه هــذا الحــ١٢٥نــص المــادة ( علــى أمــین التفل

ســـةى اقاضـــ ــــ) مـــن القان١٢٧وأوجبـــت المـــادة ( .لتفل ــــرف ون ــــــ ــــع الدعــــــ او الناشـــئة ــــــ
ـم شــهر الإفــلاس، وإلا تطبیــ ن ــــــــع هــذا الـنص خــلال ســنتین مـن تــارخ صــدور ح
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مـة علـى أن إلغـاء المشـرع لقاعـدة  .سقط الح فى رفعها وإذ جر قضـاء هـذه المح
حول دون ال ة بذاتها لا  ـه قانون قـت عل عدم الدسـتورة مـن قبـل مـن ط طعن علیها 

ة إلیهم، ذلك أن الأصـل فـى  النس ة  مقتضاها آثار قانون خلال فترة نفاذها، وترتب 
ـــالقاع ــة هـــ ـــدة القانون ـــا علــى الوقائــــــو سرانهـــ ـــا حتــــــع التــى تــتم فــى ظلهـــ ا، ــــــى إلغائهـ

، فــإنلــت محلهــا قفــإذا أُلغیــت هــذه القاعــدة، وح ــة أخــر القاعــدة الجدیــدة  اعــدة قانون
مـة مـن تـارخ إلغائهـا، و تسر من الوقت المحدد لنفاذها، و قـف سـران القاعـدة القد

ـتملاً فـى  ـل مـن هـاتین القاعـدتین، فمـا نشـأ م ذلك یتحدد النطاق الزمنى لسران  و
ــة وجــرت آثــاره خــلال  مــة مــن المراكــز القانون ــة القد فتــرة نفاذهــا، ظــل القاعــدة القانون

مهـــا وحـــدها ة الســـوق  .ظــل خاضـــعًا لح ـــان شــهر إفـــلاس شـــر ـــان ذلـــك، و متــى 
ین المتضـامنین فیهـا، التـى تـدخل الشـر ـة ضـمن التجار المصـر والشـر ة المدع

ـــم الصـــادر بجلســـة جماعــة الـــدائنین لهـــم مقتضـــى الح فـــى  ،٢٨/٢/٢٠٠٥، قـــد تـــم 
، وأقامــــت المــــدعى علیهــــا ةإفــــلاس شــــمال القــــاهر  ٢٠٠٢لســــنة  ٢٦٣الــــدعو رقــــم 

لــــــى شــــــمال القــــــاهرة ٢٠٠٥لســــــنة  ٢٧٠الخامســــــة دعواهــــــا رقــــــم  بتــــــارخ  إفــــــلاس 
أحقیتهـــا فـــى العقـــار محـــل ٣١/١٠/٢٠٠٥ ـــة  ـــع الابتـــدائى المـــؤرخ ، للمطال عقـــد الب
سة،  ٨/٨/٢٠٠٢ ان التفل عاده من أع ة عدم نفاذ ، واست ة المدع الذ تطلب الشر

) مـــن ٦٠٤، ٦٠٣ن (ائنین، ومـــن ثـــم تكـــون المادتـــاعـــة الـــدفـــى حـــ جما هـــذا العقـــد
قــى قبــل إلغائهمــا همـا الحــاكمتیقـانون التجــارة المشــار إلیهمــا  ن لهــذه المســألة، التــى ت

ــــــه نطــــــاق الــــــدعو  امهمــــــا، لیتحــــــدد بهمــــــا فــــــى الإطــــــار المشــــــار إل خاضــــــعة لأح
  المعروضة.

  

ــا ســب لهــا أن حســمت المســألة المت مــة الدســتورة العل علقــة وحیــث إن المح
مهـا الصـادر  ح بدستورة النصین المشار إلیهما فى حـدود نطاقهمـا المتقـدم، وذلـك 

ة "دســــــتورة" ٢٧لســــــنة  ١٦٧فــــــى الــــــدعو رقــــــم  ،١٥/٤/٢٠٠٧بجلســــــة   ،قضــــــائ
، ونُشـــر  ـــم القاضـــى بـــرفض الـــدعو العـــدد رقـــم الح ة  ـــدة الرســـم ع)  ١٦الجر (تـــا
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) مــــــن الدســــــتور، ١٩٥ادة (ـــــــــــى نــــــص المـــــــــــان مقتضـــــــــــو .١٩/٤/٢٠٠٧بتــــــارخ 
مة الصـــــون هـــــ) من قان٤٩، ٤٨والمادتین ( القانـــــذه المح لسـنة  ٤٨م ــــــون رقـــــادر 

ــام والقــ١٩٧٩ ــون للأح ــة مطلقــة فــى ، أن  مــة حج رارات الصــادرة مــن هــذه المح
ة إلــى الدولــ النســ ارهــا قــمواجهــة الكافــة و اعت ســلطاتها المختلفــة،  فــى فصــلاً  ولاً ة 

ــة المســألة المقضــى فیهــا،  انــت، وهــى حج ــا مــن أ جهــة  لاً ولا تعقیً قبــل تــأو لا 
الأمـر  تحول بذاتها دون المجادلة فیها أو إعادة طرحهـا علیهـا مـن جدیـد لمراجعتهـا،

عدم قبول الدعو    .برمتهاالذ یتعین معه القضاء 
  

  فلهذه الأسباب
، و   عــدم قبــول الــدعو مــة  مــت المح ة ح ــة، وألزمــت الشــر مصــادرة الكفال

ه مقابل أتعاب المحاماة. ة المصروفات، ومبلغ مائتى جن   المدع
  رئيس المحكمة          أمين السر    

٣١ ٢٠٢٠ سنة یولیة ٨ فى )ج(مكرر  ٢٧ العدد –الجریدة الرسمیة 



 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ة المنعقدة یـوم السـبت  ـهالجلسة العلن ـع مـن یول الموافـ ، ٢٠٢٠سـنة  الرا
  هـ. ١٤٤١سنة  الثالث عشر من ذ القعدة

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــد  وعضـــوية م ســـل ـــ الح

تور حمـــــدان  تور محمد عمـــــاد النجـــــار والـــــد م والـــــد   حســـــن فهمـــــى ومحمـــــود محمد غنـــــ
تور طارق عبد الجواد شبلو   نواب رئيس المحكمة        الد

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضين السید المستشار الد
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  رت الحكم الآتىأصد
ا    مة الدستورة العل  ٣٦ لسنة ١٦١ رقمبفى الدعو المقیدة بجدول المح
ة " مة العد أن أحالت ، "دستورةقضائ امح ة عشر(الدائرة  الإدارة العل  -الحاد
مها الصادر) طعون  فحص  ىرقم الطعنینملف ، ٧/٧/٢٠١٤بجلسة  ح

ة ٥٥لسنة  ٢٠٣٩٣و ١٩٩٢٦ ا" قضائ   ."عل
  

  من  قام أولهماالم
ـــة -١ مـــة جنـــوب القـــاهرة الابتدائ س مح س اللجنـــة المشـــرفة علـــى  ،رئـــ صـــفته رئـــ

ة المحامین ات نقا   انتخا
  وزر العدل -٢
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  ضـــد
" ،خالد محمد أحمد بدو  -١   وشهرته "خالد بدو
س  -٢ ة المحامین إدارةرفة على شاللجنة المرئ   نقا
  

  والمقام ثانيهما من 
" ،بدو خالد محمد أحمد    وشهرته "خالد بدو

  ضــــد
مـــة جنـــوب القـــاهرة -١ س مح ـــة، رئـــ س اللجنـــة المشـــرفة علـــى صـــفته  الابتدائ رئـــ

ة المحامین ات نقا   انتخا
س اللجنة  -٢ ة  إدارةالمشرفة على رئ   المحامیننقا
  وزر العدل -٣
  

  راءاتـالإج
تــاب ال ورد إلــى، ٢٠١٤ســنة  ســبتمبرمــن  عشــر الثالــثبتــارخ  مــةقلــم   مح

ا مل ة ٥٥لسـنة  ٢٠٣٩٣، ١٩٩٢٦ ىرقم الطعنین الدستورة العل ـا" قضـائ ، "عل
مــتأن عــد  ــة عشــرة ح ــدائرة الحاد مالفحــص طعــون)  -(ال ــاة ـــــمح ــة العل  الإدار
ــــــبجلس ـــــابوقـــــف  ،٧/٧/٢٠١٤ة ــــــــ قً مـــــة مـــــوإحالـــــة أوراقه ،الطعنـــــین تعل ا إلـــــى المح

ـــا للفصـــل فـــى دســـتور ال ) مـــن قـــانون المحامـــاة ١٣٤، ٤٤المـــادتین ( ةدســـتورة العل
القانون رقم    .١٩٨٣لسنة  ١٧الصادر 

  

رة ا الدولة مذ م یها طلبت ف ،وقدمت هیئة قضا .الح   برفض الدعو
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

مــــة  النحــــوونُظــــرت الــــدعو علــــى  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح المبــــین 
م فیها بجلسة الیوم.إصدار ا   لح
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  ةــــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

وسائر  الإحالة مــــحبین من تعلى ما ی –حیث إن الوقائع تتحصل 
أقام المطعون ضده فى الطعن الأول  ،١٩/٤/٢٠٠٩فى أنه بتارخ  –الأوراق 

مة  ،ةقضائ ٦٣ة لسن ٣٥٢٦٢(الطاعن فى الطعن الثانى) الدعو رقم  أمام مح
القاهرةالقضاء الإ مة جنوب القاهرة، دار  س مح ل من رئ ة ضد   ،الابتدائ

ة المحامین،  ات نقا س اللجنة المشرفة على انتخا س اللجنة و صفته رئ رئ
ةالمشرفة على إدارة  لاً  ،، ووزر العدلتلك النقا قبولها ش م  وقف  ،طالًا الح و

شادر أو ـالص ،تنفیذ القرارن عاده من  است ة ـــــوف الناخبیـلهما:  ة العموم الجمع ن 
ة المحامین، و  ة العامة للمحامین، ثلنقا ات النقا ح لانتخا اب الترش فتح  انیهما: 

ش ،مع ما یترتب على ذلك من آثار وف المرشحین ــــــأهمها إدراج اسمه فى 
ات المزمع إج م وذلك  ،٢٣/٥/٢٠٠٩راؤها فى ــــــللانتخا على سند من صدور ح

ة رقم  ا،  ١٩٩٩لسنة  ١٨ضده فى الجنا رة عل ات عس السجن لمدة جنا
ة وأُفرج عنه شرطًّا فى  ،لاث سنواتـــــث إلا أنه ، ٨/١٠/٢٠٠٢وقد نفذ العقو

ة  ة لنقا ة العموم الجمع شوف الناخبین  عاد اسمه من  است صدور قرار  فوجئ 
ه إلى إقامة دعواه ،رار دون جدو من هذا الق فتظلم المحامین، ناعًّا  ،مما حدا 

عیب إساءة استخدام السلطة والانحراف ـــــعلى القرار المطع ه صدوره مشوًا  ون ف
م غوعیب ا  ،بها ح ح امه على سبب یتف وصح ذلك عدم ق تصاب السلطة، و

تارخ  ضًاأقام  ،٣٠/٤/٢٠٠٩القانون. و  ٦٣لسنة  ٣٦٧٥٥الدعو رقم  أ
ةق مة ،ضائ م بوقف تنفیذ الق ،اــــــذاته أمام المح  بتارخادر ـرار الصــطالًا الح

شوف المرشحین لمنصب نقیب المحامین ، ٢٩/٤/٢٠٠٩ عاد اسمه من  است
ات المزمع إجراؤها بتارخ  موجب مسودته و ، ٢٣/٥/٢٠٠٩للانتخا م  تنفیذ الح

دون إعلان ة و  أخصها وقف إجراء ،ارــــــثآى ذلك من ــــــا یترتب علــــــمو  ،الأصل

٣٤ ٢٠٢٠ سنة یولیة ٨ فى )ج(مكرر  ٢٧ العدد –الجریدة الرسمیة 



ة المحامین ات نقا ما یترتب على ذلك و  ،وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار .انتخا
ح ، ٤/٤/٢٠٠٩أنه بتارخ  . وذلك استنادًا إلىمن آثار اب الترش تم فتح 

تارخ لا ة العامة للمحامین، و ات النقا تقدم إلى اللجنة  ،١٣/٤/٢٠٠٩نتخا
طلب ترشحهة االقضائ ات  لمنصب نقیب المحامین،  لمشرفة على الانتخا

تارخ  شوف ، ٢٩/٤/٢٠٠٩و عاده من  است ه  صدر القرار المطعون ف
شوف الناخبین، فتظلم من  سندعلى  ،لهذا المنصبالمرشحین  عاده من  من است

ه إلى إقامة  ،هذا القرار دون جدو  ا على ناعًّ  ،المشار إلیها  الدعو مما حدا 
عیب إساءة  ه مخالفته للدستور والقانون، وصدوره منسوًا  القرار المطعون ف

ا استخدام السلطة والانحراف بها. مة، تدوولت الدعو وتم ضمهما ن أمام المح
م واحد، و  صدر فیهما ح مة قضتل بوقف  ،١٠/٥/٢٠٠٩بجلسة  فیهما المح

مة جنوب الق س مح س اللجنة  ،اهرةتنفیذ القرارن الصادرن من رئ صفته رئ
ة المحامین ات نقا ة المشرفة على انتخا عاد  ،القضائ ما تضمناه من است ف

شوف المرشحین  ة المحامین ومن  ة لنقا ة العموم شوف الجمع المدعى من 
ات المزمع إجراؤها یوم  ، مع ما ٢٣/٥/٢٠٠٩لمنصب نقیب المحامین للانتخا

فى الطعن طاعنین یل هذا القضاء قبولاً لد الذ لم . وإ یترتب على ذلك من آثار
ا، فقد أقاما ٥٥لسنة  ١٩٩٢٦رقم  ة عل م یناعی ،الطعن ذلك قضائ ن على الح

له قه وتأو ه مخالفة القانون والخطأ فى تطب اب حاصلها أن لأ ،المطعون ف س
 ،مجلس الدولةمحاكم النزاع یخرج عن نطاق الاختصاص الولائى لذلك فى الفصل 

التى ناطت بجهة القضاء العاد الفصل فى ، الاً لنصوص قانون المحاماةإعم
عاد شوف الناخبین أو المرشحین، فضلاً عن  الطعن على قرارات الاست أن من 

على سند من  ،القرارن المطعون فیهما قد صدرا من السلطة المختصة بإصدارهما
ة ،ىـــان المدعـــحسب ،ا قانونًاـــرر لهمـــالسبب المب م فى جنا  ،وقد صدر ضده ح

قــــــوسقط قیده فى عضو ،رطًا من شرو القیدشقد فقد  ة   ،ون ــــــوة القانــــــة النقا

٣٥ ٢٠٢٠ سنة یولیة ٨ فى )ج(مكرر  ٢٧ العدد –الجریدة الرسمیة 



القانون رقم ١٣إعمالاً للمادة ( ،منذ ذلك التارخ ) من قانون المحاماة المعدلة 
ة المشرفة ٢٠٠٨لسنة  ١٩٧ ات على الانتخ، ومن ثم وجب على اللجنة القضائ ا

امها  شوف الناخبین والمرشحین عند ق عاده من  اشرة است قة اختصاصم مطا ها 
مة القضاء الإدار ذ لم یل وإ  ومن جانب آخر، .الكشوف للواقع الفعلى م مح  ح

ا،  ٥٥لسنة  ٢٠٣٩٣قبولاً لد الطاعن فى الطعن رقم  ة عل أقام فقد قضائ
ه م المناعًّا على ا ،الطعن المشار إل ه مخالفة القانون.لح وتدوول نظر  طعون ف

م  صدر فیهما ح عد أن قررت ضمهما ل ا، و مة الإدارة العل الطعنین أمام المح
قًا، وإحالة أوراقهما ٧/٧/٢٠١٤بجلسة فیهما واحد، قضت  ، بوقف الطعنین تعل

مة للفصل فى دستورة المادتین ( ) من قانون ١٣٤) و(٤٤إلى هذه المح
ه.المحاماه المشا   ر إل

  

القانون رقم  المحاماة) من قانون ٤٤وحیث إن المادة ( لسنة  ١٧الصادر 
عد إعلانه فى  ١٩٨٣ عد سماع أقوال المحامى أو  ة  تنص على أن "لمجلس النقا

صدر قرارًا مسبًا بنقل اسمه إلى جدول المحامین  حالة تخلفه عن الحضور، أن 
قید فى الجدول العام المنصوص علیها غیر المشتغلین إذا فقد شرطًا من شرو ال

  فى هذا القانون.
مة النقض فى القرار  مح ة  ون للمحامى ح الطعن أمام الدائرة الجنائ و

ة لإعلانه بهذا القرار". صدر فى هذا الشأن خلال الأرعین یومًا التال   الذ 
  

ة ١٣٤وتنص المادة ( ح لعضو ون الترش ) من القانون ذاته على أن "
حدده لقبول ال عاد الذ  ة فى الم قدم من المرشح إلى مجلس النقا طلب  مجلس 

أرعین یومًا  ون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب  ح على أن  ات الترش طل
  على الأقل.
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ام على الأكثر من قفل وُ  ة قائمة المرشحین خلال عشرة أ عد مجلس النقا
ح، وتعلن على المحامین فى ة. ولمن أغفل إدراج اسمه  اب الترش ات الفرع النقا

مة استئناف  طعن فى قراره أمام مح ة أو أن  بها أن یتظلم إلى مجلس النقا
فصل فى الطعن  شوف المرشحین، و ام من تارخ نشر  القاهرة خلال عشرة أ

  على وجه الاستعجال".
  

مة الموضوع تراء لها أنه إذ أسندت  ، ٤٤المادتان (وحیث إن مح
إلى الواردة بهما الفصل فى المنازعات الاختصاص اة ــون المحامـ) من قان١٣٤

متى النقض واستئناف القاهرة عتین لجهة القضاء العاد ،مح مسلك فإن  ،التا
ون  ام الدستور المشرع  مقتضاه مجلس  ،قد جاء مصادمًا لأح الذ أضحى 

ة الهو صاحب  ،الدولة، دون غیره من جهات القضاء افة ولا فصل فى 
عى. الأمر الذ حدا بها لإصدار المن م الإحالة ازعات الإدارة وقاضیها الطب ح

مة   نصى هاتین المادتین.للفصل فى مد دستورة  ،إلى هذه المح
  

مناطها أن  –وهى شر لقبول الدعو الدستورة  –وحیث إن المصلحة 
أن  ة، وذلك  ین المصلحة القائمة فى الدعو الموضوع ا بینها و ون ثمة ارت
ة  ات الموضوع م الصادر فى المسألة الدستورة، لازمًا للفصل فى الطل ون الح

ان  ان ذلك، و مة الموضوع. متى  طة بها، والمطروحة على مح حول المرت ما 
مة الإدار وع الطعنین المعروضین علیها، ــــا والفصل فى موضــــیة العلــــبین المح

ل من المادتین ( ة فى  ه الفقرة الثان  ة) من قانون المحاما١٣٤، ٤٤ما نصت عل
القانون  مة ، من إسناد أولا١٩٨٣لسنة  ١٧رقم الصادر  مح ة  هما للدائرة الجنائ

مة استئناف القاهرة، الاختصاص  الفصل فى النقض، وإسناد ثانیتهما لمح
ل من  حث أمر  هاتینالطعون على القرارات الواردة  ان  المادتین. و

قً  ون الفصل فى دستورة  ،على التعرض للموضوع. ومن ثم االاختصاص سا
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ة من المادتین  ـــــر، الفقرة الثان و ـــــى الدعـــــل فـــــللفص الازمً  ارً ـــــأمالسالفتى الذ
ة، وتتحق  ما الموضوع تحدد نطاقها ف ه المصلحة فى الدعو المعروضة. و

ل منهما من تحدی مة المختصة بنظــــــــــــورد  ر ــــــــــــن، دون سائــــــــــــر الطعــــــــــــد المح
.تما تتضمن ام أخر   ه من أح

  

، بــدءًا    مــة قــد جــر علــى أن المشــرع الدســتور وحیــث إن قضــاء هــذه المح
ح  ،١٩٧١ ســنةمــن دســتور  نص بــقــد حــرص علــى دعــم مجلــس الدولــة، الــذ أصــ

ةمنه جهة قضـــــــــا) ١٧٢( المادة ـــد أ عـدوان علیهـا قائمة بذاتها، محصنة ضــ ئ
، وهـو مـا أكـده الإعـــــــلان الدسـتور الصــــــــادر و على اختصاصـها المقـرر دسـتورًّاأ

ـــــذ أ ،٣٠/٣/٢٠١١ بتــــارخ ـــــه فــــى المــــادةالـــــ ــــم ذاتـــــ ــــذلك منــــه، و ) ٤٨( ورد الح
ـــادة ـــادر ) ١٧٤( المــــــ ـــادةأخیــرًا ، و ٢٠١٢عــام مــن الدســتور الصــــــ ـــن ) ١٩٠( المـــــ مـــ

ة مســــتقلة، " التــــى تنــــــــص علــــى أن ،الدستــــــــور الحــــالى مجلــــس الدولـــة جهــــة قضــــائ
الفصــل فــى المنازعــات الإدارــة قــف دعــم المشــرع  ... "... یخــتص دون غیــره  ولــم 

انــت  ـــد، بــل جــاوزه إلــى إلغــاء القیــود التــى  الدســتور لمجلــس الدولــة عنــد هــذا الحــــ
المـادة ـین ممارسـته لاختصاصـاته، فاسـتحدث  مـن دسـتور ) ٦٨( تقف حائلاً بینه و

أن التقاضى ح صًّ ن ،١٩٧١ سنة قضى  افـة، وأن لكـل مصون و ا  فول للناس  م
عى، وتكفل الدولـة تقرـب جهـات القضـاء مـن مواطن ح الالتج ه الطب اء إلى قاض

حظـر الــنص ا، و علــى تحصــین  فــى القـوانین المتقاضـین وســرعة الفصـل فــى القضــا
ــة القضــاء، وهــو مــا انتهجــه نــص المــادة مــن ) ٢١( أ عمــل أو قــرار إدار مــن رقا

ر مــن الدســتو ) ٧٥( ، ونــص المــادة٣٠/٣/٢٠١١ الإعــلان الدســتور الصــادر فــى
) ٩٧( ، وقد سـار الدسـتور الحـالى علـى الـنهج ذاتـه فـى المـادة٢٠١٢عام الصــــادر 

انــــت تحظــــر الطعــــن فــــى  ــــة التــــى  ــــع النصــــوص القانون ــــذلك ســــقطت جم منــــه، و
انـت تحـول بـین المـواطنین والالتجـاء  ع العوائـ التـى  القرارات الإدارة، وأزلت جم
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عـى لل ،إلى مجلس الدولة ـان المشـرع .  منازعـات الإدارـةبوصفه القاضى الطب وإذ 
حــاكم "  مــن الدســتور الحــالى علــى أن) ٩٧( الدســتور بنصــه فــى عجــز المــادة ولا 
عى ه الطب قد دل على أن هذا الح فى أصـل شـرعته هـو ، " شخص إلا أمام قاض

افة ـة فـى سـعیهم لـرد العـدوان علـى حقـوقهم  ،ح للناس  ـه مراكـزهم القانون تتكافأ ف
مـا بیـنهم فـى مجـال والدفاع  عًـا لا یتمـایزون ف ة، وأن الناس جم عن مصالحهم الذات

عــــــاذ إلـى قاضیهــــــى النفـــــم فـــــحقه ة ــــــد الإجرائیــــــاق القواعـــــــــــى نطــــــــى، ولا فــــــم الطب
شــــأن  ــــداعى  ة، ولا فــــى مجــــال الت ــــم الخصــــومة القضــــائ ــــى تح ة الت أو الموضــــوع

غــى دائمًــا أن الحقــو  س موحــدة عنــد تــوافر شــروطها، إذ ین ق المــدعى بهــا وفــ مقــای
ا أو الـدفاع ــــــــال اقتضائهــــــــواء فـى مجـــــــس ،د موحدةـــــــدة قواعـــــــون للخصومة الواح

ــام التــى تصــدر فیهــا ــام، فقــد غــدا .عنهــا أو الطعــن فــى الأح  وفــى ضــوء تلــك الأح
ـة العامـةمجلس الدولة قاضـى ا دون غیـره مـن جهـات  ،لقـانون العـام، وصـاحب الولا

افــة المنازعــات الإدارــة، عــدا مــا اســتثناه الدســتور ذاتــه  ،القضــاء فــى الفصــل فــى 
قته   .بنصوص صرحة ضمنها وث

  

) علـى ٧٦مادتـه ( الفقـرة الأولـى مـن وحیث إن الدستور الحالى قد نص فى  
ــات والاتحــادات علــى أســاس فلــه القــانون، وتكــون  أن "إنشــاء النقا مقراطــى حــ  د

حرـة، وتسـهم فـى رفـع مسـتو الكفـاءة  ارـة، وتمـارس نشـاطها  ة الاعت لها الشخص
مـا نـص فـى المـادة ( ـة مصـالحهم".  ) ٧٧بین أعضائها والدفاع عن حقـوقهم، وحما

مقراطـى،  ة وإدارتها علـى أسـاس د ات المهن منه على أن " ینظم القانون إنشاء النقا
هم فـى و حدد مواردها، وطرقة قید أعضائها، ومساءلتهم عن سـلو فل استقلالها و

ة ة والمهن   "...... ممارسة نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثی الشرف الأخلاق
  

ا قد استقر على أن الح فى  مة الدستورة العل وحیث إن قضاء المح
م النقابى، فرع من حرة الاج ن التنظ ض الح یتعین أن یتمحتماع، وأن هذا تكو
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عیدًا عن  ظل  ستقل عنها، ل ه الجهة الإدارة، بل  تصرفًا إرادًّا حرًا لا تتدخل ف
م النقابى،  ة فى التنظ ة، إلى قاعدة أول طرتها، ومن ثم تنحل الحرة النقاب س

عض الدول  ة  –تمنحها  مة دستورة فى  –ومن بینها جمهورة مصر العر ق
طمئن ذاتها، لتكفل لك ة التى  ل عامل أو مهنى ح الانضمام إلى المنظمة النقاب

ته بها. وهذه الحقوق التى تتفرع  قاء فیها مُنهًّا عضو إلیها، أو أن َعدل عن ال
ل إخلال بها. تعین ضمانها لمواجهة  ائزها، و ة، تُعد من ر   عن الحرة النقاب

  

 ،١٩٨٣لســنة  ١٧م ــــــــــــون رقـــــــالقانر ـون المحامـــــــاة الصـــــــادـــــــقانحیــث إن و   
ة  المائة والعشرنقد نص فى مادته  ة  ،لمحامینلعلى إنشاء نقا تكون لها الشخصـ

ـــة ار ـــة المقیـــدین بجـــداولهاتضـــم  ،الاعت ـــة مصـــر العر وقـــد  .المحـــامین فـــى جمهور
ة  ــة شخصــ ارــةأضــفى هــذا القــانون علــى النقا ن نــوع مســتقلة، وخولهــا حقوقًــا مــ اعت

ه الهیئات الإدارـــم ممـا یـدل علـى أنهـا جمعـت بـین مقومـات  ،ةــــــة العامــــــا تختص 
ة مســــتقلة و  امهــــا علــــى إدارة الهیئــــة العامــــة وعناصــــرها مــــن شخصــــ  ،مرفــــ عــــامق

ــا الســلطة العامــة التــى منحهــا لهــا القــانون، مســتعینة فــى ذلــك  عض مزا ینًــا لهــا بــ تم
لـــة ل ـــة أعضـــائها، مـــن أداء المهـــام المو هـــا فـــى خدمـــة المهنـــة القائمـــة علیهـــا، ورعا

ــة  ار تها إج ــة مصــالحهم، ومــن أجــل ذلــك جعــل عضــو والــدفاع عــن حقــوقهم، وحما
مهنة  ما المحاماةعلى المشتغلین  أداء رسـم قیـد واشـتراكات ،  ة  ألزم المنتمین للنقا

حاكم أمامها الأعضـاء الـذین یخالف ة  ة، وأنشأ هیئة تأدیب ة ـــــــون النقابـــــــون قانـــــــسنو
ـــات المهنـــة أو ماس ـــة أو یرتكبـــون أمـــورًا مخلـــة بواج رامتهـــاــــــــأو لائحتهـــا الداخل ، ة 

ــة  وتُعــد الطعــون المتعلقــة مــن أشــخاص القــانون العــام،  المحــامینومــن ثــم تغــدو نقا
قــد ــالقرار الصــادر بنقــل اســم المحــامى إلــى جــدول المحــامین غیــر المشــتغلین إذا ف

شـــرطًا مـــن شـــرو القیـــد فـــى الجـــدول العـــام، والطعـــون المتعلقـــة بإغفـــال إدراج اســـم 
ـــة ة مجلـــس النقا ح فـــى قائمـــة المرشــحین لعضـــو ل یـــ، مـــن قبالمحــامى طالـــب الترشـــ
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ــة، مجلــس محــاكم لوالفصــل فیهــا ینعقــد الاختصــاص بنظرهــا  التــى المنازعــات الإدار
وإذ  ) مـن الدسـتور.١٩٠نص المادة (قًا لط ، دون غیرهاالدولة بهیئة قضاء إدار 

ةالفقرة  تأسند القانون قانون المحاماة الصادر ) من ١٣٤، ٤٤( تینالمادمن  الثان
مـــة الفصـــل فـــى تلـــك المنازعـــات إلـــى ، ١٩٨٣لســـنة  ١٧رقـــم  مح ـــة  الـــدائرة الجنائ

ـــنقض ـــاهرة ال مـــة اســـتئناف الق ع ،ومح ـــا ـــإن مســـلك ، لجهـــة القضـــاء العـــاد تینالت ف
ــون مصــادلمشــرع، عا الدســتور، الــذ ) مــن ١٩٠لــنص المــادة (ا مً لــى هــذا النحــو 

مقتضاه، مجلس الدولة، دون غیره ة العامة فى  ،أضحى،  الفصـل هو صاحب الولا
عــىفــى  ــة وقاضــیها الطب عــدم المنازعــات الإدار ، الأمــر الــذ یتعــین معــه القضــاء 

    دستورة هذین النصین.
  فلهذه الأسباب

مـــة   مـــت المح ـــةالفقـــر نـــص  دســـتورة عـــدم ح  تینالمـــاد ـــل مـــن مـــن ة الثان
ـــانون المحامـــاة الصـــادر مـــن ) ١٣٤و ٤٤( ـــانون ق مـــا ، ١٩٨٣لســـنة  ١٧ رقـــم الق ف

من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقـل اسـم المحـامى تضمنه أولهما 
مـة الـنقض، ــــــجنائیرة الــــــى الدائــــــر المشـتغلین، إلــــــدول المحـامین غیـــــى جـــــإل مح ة 

من إسناد الفصل فى الطعن علـى إغفــــــال إدراج اســــــم المحـامى  ثانیهما وما تضمنه
مة استئناف القاهرة. ـــــة مجلـــــس النقابـــــة، إلى مح قائمة المرشحیـــــن لعضو

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ة المنعقدة یـوم السـبت  ـهالجلسة العلن ـع مـن یول الموافـ ، ٢٠٢٠سـنة  الرا
  هـ. ١٤٤١سنة  الثالث عشر من ذ القعدة

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــد  وعضـــوية م ســـل ـــ الح

تور حمـــــدان  تور محمد عمـــــاد النجـــــار والـــــد م والـــــد   حســـــن فهمـــــى ومحمـــــود محمد غنـــــ
تور طارق عبد الجواد شبلو   نواب رئيس المحكمة        الد

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضين السید المستشار الد
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  رت الحكم الآتىأصد
ــا    مــة الدســتورة العل ــفــى الــدعو المقیــدة بجــدول المح  ٣٧ لســنة ٥٩ رقمب
ة "   ."دستورةقضائ

  

  المقامة من 
ــــــة  ــــــرات الدوائیـــ ـــــات والمستحضـــ ماو ــــــة للك ــــــة المصرـــ ـــ ــــــس إدارة الشر س مجلـــ ـــــ رئ

ا) ة أدو   (شــــر
  ضــــد

س الجمهورـــــــــــ -١   ـــةــــــــــرئ
س مجلس ال -٢   وزراءــــــرئ
  العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلوزر  -٣
  وزر القو العاملـــــــــــــة -٤
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ار -٥   عصام إمام محمد ط
  

  راءاتـالإج
ـــع والعشـــرنبتـــارخ  ـــة تأودعـــ، ٢٠١٥ســـنة  مـــارسمـــن  الرا ة المدع  الشـــر

فة هــذه الــدعو  م صــح تــاب المح ــــقلــم  ـــالدستور ةــ ـــة العلیـــ ــة ا، اـــ عطال ــم  ـــلح دم ـــ
ـــدستور ـــنة ـــ القــانون رقــم  العمــل) مــن قــانون ١٢٢، ٦( المادتیـــ لســنة  ١٢الصــادر 
  .، مع ما یترتب على ذلك من آثار٢٠٠٣

  

رة ا الدولة مذ .یها طلبت ف ،وقدمت هیئة قضا م برفض الدعو   الح
، أودعت هیئة ا عد تحضیر الدعو   لمفوضین تقررًا برأیها.و

مــــة  النحــــوونُظــــرت الــــدعو علــــى  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح المبــــین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  ةــــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الـــدعو بـــین مـــن تما یحســـ –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  وســـائر  صـــح
ــــه الأخیــــرأن فــــى  –الأوراق  ة ان قــــد ــــ ،المــــدعى عل ــــد الشــــر العمــــل ل التحــــ 
ة فة فرد أمن، ، ١/٧/٢٠٠٦موجب عقد عمل محدد المدة مؤرخ  ،المدع وإثـر بوظ
ة مــن دخــول مقــر العمــلنشــبت  خلافــات و ف ،بــین الطــرفین، منعتــه الشــر شــ تقــدم 

تــب العمــل فصــله، لم ة قامــت  ــة، فأقــام  ،إلا أن الشــر وحرمانــه مــن مســتحقاته المال
ـة، ٢٠١٢لسنة  ١١٧١الدعو رقم  مـة الجیـزة الابتدائ لـى، أمـام مح طالًـا  عمـال 

ـــأن تـــؤد لـــه مبلـــغ  ة  ـــم بـــإلزام الشـــر ضًـــمائـــة ألـــف الح ـــه تعو عـــن الأضـــرار  اجن
ـــة عـــن الفصـــل التعســـفى،  ـــة والأدب ــــوإلزامهالماد ـــأن تـــؤد لــ ــــا  افــ ــــه  ة مســـتحقاته ــ

ـــة خـــلال مـــدة عملـــه لـــدیها علـــى النحـــو الـــذ أورد فة دعـــواه. المال صـــح  تفصـــیله 
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جلسة  عـدم اختصاصـها محلًّـا بنظـر الـدعو ، ٢٠/١٠/٢٠١٢و مـة   ،قضـت المح
ـة مة شمال القاهرة الابتدائ حالتها إلى مح أمامهـا الـدعو قیـدت و ، وأمرت بإحالتها 

لـــــى  ٢٠١٣لســـــنة  ٢٨١بـــــرقم  جلســـــة عمـــــال  ، ٢٤/١٢/٢٠١٤شـــــمال القـــــاهرة، و
عقضت  ة المدعى ل مة بإجا اته، ومن ذلك إلزامالمح أن تؤد  ض طل ة   لـهالشر
ضًـــا مادًّـــا، ومبلـــغ  خمســـة عشـــر ألـــفمبلـــغ  ـــه تعو ضًـــا  خمســـة آلافجن ـــه تعو جن
ـــــه، وألزمتهـــــا) مـــــن قـــــانون العمـــــل ١٢٢اســـــتنادًا لـــــنص المـــــادة (، أدبًّـــــا  المشـــــار إل

، ورفــض مــا عــدا ذلــك مـــن ةحامـــاجنیهًــا مقابــل أتعــاب الم ٧٥ومبلــغ  المصــروفات
ـا ـة، تطل ة المدع ـه فطعنــت. لـم یلــ هـذا القضــاء قبـولاً لـد الشــر الاســتئناف  عل
ة ١٩لســنة  ١٢٣رقــم  مــة اســتئناف القــاهرة ،قضــائ ــم بإلغــاء  ،أمــام مح ــة الح طال

ــم أول درجــة لمخالفتــه للواقــع والقــانون  إلــزام و  ،والقضــاء مجــددًا بــرفض الــدعو  ،ح
المصروفات ومقابـل أتعـاب المح حـال و  .درجتـى التقاضـى عـن ةامـاالمستأنف ضده 

عــدم دســتورة ١٧/٣/٢٠١٥بجلســة نظــر الاســتئناف  ة  ، دفــع الحاضــر عــن الشــر
ـــ) مــن قــانون العم١٢٢، ٦المــادتین ( ـــل الصــ القانـــــ ـــادر  ، ٢٠٠٣نة ســل ١٢ون رقــم ــ

ة هذا الدفع، صرحت لها بإقامة الـدعو الدسـتورة، فأقامـت  مة جد وإذ قدرت المح
  عروضة.الدعو الم

  

القانون رقم ٦وحیث إن المادة ( لسنة  ١٢) من قانون العمل الصادر 
ع مراحل التقاض تنص على أنه " ٢٠٠٣ ة فى جم  ىتعفى من الرسوم القضائ

ام هذا القانون التى یرفعها العاملون  أح  الدعاو الناشئة عن المنازعات المتعلقة 
ة المتدرجون وعمال التلمذة الصناع مة  ة أووالصب المستحقون عن هؤلاء، وللمح

النفاذ المعجل مها  ع الأحوال أن تشمل ح فالة فى جم لا  ولها فى حالة رفض  ،و
عضها لها أو  المصروفات  م على رافعها    .الدعو أن تح
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ل  قة من رسم الدمغة على  وتعفى الفئات المشار إلیها فى الفقرة السا
ات التىالشهادات والصور التي تعطى لهم والش قا  او والطل تقدم منهم تطب

ام هذا القانون   ".لأح
  

إذا أنهى أحد الطرفین ) من القانون ذاته على أنه " ١٢٢وتنص المادة (
افٍ  عوض الطرف الأخر عن الضرر الذ العقد دون مبرر مشروع و أن  ، التزم 

ه من جراء هذا   . الإنهاء صی
ان الإنهاء بدون مبرر صادرً  جانب صاحب العمل، للعامل أن ا من فإذا 

ةیلجأ إلى  مة العمال طلب  من هذا) ٧١(المشار إلیها فى المادة  المح القانون 
قل التعوض الذ تقرره  ض، ولا یجوز أن  ةالتعو مة العمال عن أجر  المح

ل سنة من سنوات   . الخدمة شهرن من الأجر الشامل عن 
اقى استحقا ح العامل فى   ".قاته المقررة قانوناولا یخل ذلك 

  

ـــة علـــى دســـتورة مـــا تضـــمنه نـــص  ة المدع شـــأن طعـــن الشـــر وحیـــث إنـــه 
ــه، مــن وضــع حــد أدنــى للتعــوض الــذ ١٢٢المــادة ( ) مــن قــانون العمــل المشــار إل

ه للعامل عند انتهاء عقد عمله دون مبرر، وهو ما ینصرف إلـى نـص الفقـرة  م  ُح
ة من تلك المادة، فقد سب للم ـا أن حسـمت أمـر دسـتورة الثان مة الدسـتورة العل ح

مهــا الصــادر بجلســة  ح لســنة  ٥قــم ، فــى الــدعو ر ٤/٥/٢٠١٩هــذه الفقــرة، وذلــك 
ة "دســـتورة"،  ٣٧ ـــم فـــى قضـــائ . وقـــد نُشـــر هـــذا الح ـــدعو ـــذ قضـــى بـــرفض ال ال

العدد رقم  ة  رر) بتارخ  ١٩الجردة الرسم ان مقتضى نص ١٢/٥/٢٠١٩(م . و
مــــة ٤٩، ٤٨مــــن الدســــتور، ونصــــى المــــادتین ( )١٩٥المــــادة ( ) مــــن قــــانون المح

القــــانون رقــــم  ــــا الصــــادر  ــــام هــــذه ١٩٧٩لســــنة  ٤٨الدســــتورة العل ، أن تكــــون أح
ــة تحــول  ــع ســلطات الدولــة، وتكــون لهــا حج مــة وقراراتهــا ملزمــة للكافــة، وجم المح

لـــى هـــذه بـــذاتها دون المجادلـــة فیهـــا أو الســـعى لنقضـــها مـــن خـــلال إعـــادة طرحهـــا ع
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مـــة مـــن جدیـــد لمراجعتهـــا، الأمـــر الـــذ تكـــون معـــه الـــدعو المعروضـــة غیـــر  المح
  مقبولة فى هذا الش منها.

  

اشـرة  ة الم وهـى شـر لقبـول الـدعو  –وحیث إن منا المصـلحة الشخصـ
ة،  –الدســتورة  ــین المصــلحة فــى الــدعو الموضــوع ــا بینهــا و ــون ثمــة ارت أن 

ـــــون الفصـــــل فـــــى ا ـــــأن  ـــــات وذلـــــك  لمســـــألة الدســـــتورة لازمًـــــا للفصـــــل فـــــى الطل
ا هـذا الشـر أن  تغ مة الموضوع. و طة بها والمطروحة على مح ة المرت الموضوع
ـــة،  ـــا فـــى الخصـــومة الدســـتورة مـــن جوانبهـــا العمل مـــة الدســـتورة العل تفصـــل المح
قیـد تـدخلها فـى تلـ ـذلك  اتها النظرة أو تصوراتها المجردة. وهـو  س من معط ك ول

رسم تخوم ولایتها، فلا تمتد  صـحتها لالخصومة، و ـم  غیر المطاعن التـى یـؤثر الح
ه. القدر اللازم للفصل ف طلانها على النزاع الموضوعى، و   أو 

  

ــ ان ــان ذلــك، و ة ت رحــىلمــا  التــى  ،النــزاع المثــار فــى الــدعو الموضــوع
مناســـبتها مـــت الـــدعو الدســـتورة  ـــة المـــدعى تـــ ،أُق ـــه الأخیـــر دور حـــول مطال عل

ـــة مســـتحقاته  ـــةالمال ة المدع ـــد الشـــر ـــدیل ـــه ل ـــرة عمل ضـــه و ها، ، عـــن فت  نعـــتعو
ــه دون مبــرر، وقــد انتهــت  الأضــرار التــى لحقتــه جــراء إنهــاء عقــد العمــل الخــاص 

مــة أول درجــة  المصــروفات، فطعنــت مح ة  اتــه، وألزمــت الشــر عض طل إجابتــه لــ
ـــة القضـــاء بإلغـــ الاســـتئناف، طال ـــم  ـــم أول درجـــة والقضـــاء مجـــددًا علـــى الح اء ح

المصـروفات عـن درجتـى التقاضـى ، وإلزام العامـل  ـان ذلـك، . برفض الدعو متـى 
ــان نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة ( ــه قــد قصــر ٦و ) مــن قــانون العمــل المشــار إل

ة ـــع مراحـــل التقاضـــى ،الإعفـــاء مـــن الرســـوم القضـــائ علـــى الـــدعاو التـــى  ،فـــى جم
مهم و  –یرفعها العاملون  ات ــــالمنازع الناشـئة عـن –ن عنهم أو المستحقو من فى ح

ـــام ذلـــك القـــانون، دون أصـــحاب الأعمـــال، ومـــن ثـــم فـــإن الفصـــل فـــى  أح المتعلقـــة 
ـــــات فـــــى الـــــدعو  اشـــــرًا علـــــى الطل اسًـــــا م دســـــتورة نـــــص تلـــــك الفقـــــرة یرتـــــب انع
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ة، عنــد الفصــل فــى المصــروفات ة، الأمــر الــذ ی ، والرســومالموضــوع تــوافر القضــائ
اشـــرة فـــى الطعـــن علـــى دســـتورة  ة وم ـــة مصـــلحة شخصـــ ة المدع نـــص معـــه للشـــر

الإعفاء من رسـم صدر هذه  ة من تلك المادة، المتعلقة  الفقرة، دون نص الفقرة الثان
م الدمغــة،  ــة لعــدم تقــد ة المدع فیــد ســدادها لرســم الدمغــة المســتح علــى الشــر مــا 

مــا  تلــك الفقــرة. ومــنالمســتندات الــواردة فــى  ثــم، یتحــدد نطــاق الــدعو المعروضــة ف
ــه نــص الفقـرة الأولــى مــن المـادة ( القــانون ٦انطـو عل ) مــن قــانون العمـل الصــادر 

ــع مراحــل  ،٢٠٠٣لســنة  ١٢رقــم  ة، فــى جم مــن قصــر الإعفــاء مــن الرســوم القضــائ
مهــم، الــدعاو التــى یرفعهــا العــاملون التقاضــى، علــى  أو المســتحقون ، ومــن فــى ح

  أصحاب الأعمال. دون عنهم، 
  

ة تنعى علـى  ة المدع المشـار  العمـل قـانون ) مـن ٦المـادة (وحیث إن الشر
ــه مبــدأ تكــافؤ الفــرص - حــدود النطــاق المحــدد ســلفًا ، فــىإل  ،والمســاواة ،إخلالهــا 
امـهالخاضـعین  الالأعم وأصحاب العمالبین  مـا أوجدتـه مـن تمییـز بینهمـا، ، لأح

الناشــئة عـــن المنازعــات المتعلقـــة  –یرفعهــا العـــاملون  بتقررهــا إعفـــاء الــدعاو التـــى
ـــام هـــذا القـــانون  ـــع مراحـــل التقاضـــى، حارمـــة  –أح ة فـــى جم مـــن الرســـوم القضـــائ

ــه الانتقــاص مــن أمــوالهم،  أصــحاب الأعمــال مــن هــذا الإعفــاء، وهــو مــا یترتــب عل
ــــة المقــــررة للملك الحما مــــا یخــــل  ة التــــى یتحملــــون بهــــا،  ــــة قــــدر الرســــوم القضــــائ

ؤد فى الوقت ذاته إلى عزوفهم عن اسـتثمار أمـوالهم فـى المشـروعات  الخاصة، و
عی فرض الاستثمار. ما    المختلفة، 

  

مقتضـى    ، ) منـه مبـدأ المسـاواة٤نـص المـادة (وحیث إن الدستور قـد اعتمـد 
ـــاره إلـــى جانـــب مبـــدأ العـــدل وتكـــافؤ الفـــرص، أساسًـــا لبنـــاء المجتمـــع وصـــون  اعت

ـــة. وتأكیـــدًا لـــذلك حـــرص الدســـتور فـــى المـــادة ( فالـــة ٥٣وحدتـــه الوطن ) منـــه علـــى 
ــع المــواطنین أمــام القــانون،  تحقیــ المســاواة ــات لجم فــى الحقــوق والحرــات والواج
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ك ـــــذل إلا أنم لأ ســبب، ــــــــز بینهـــــدون تمیی ،لتقاضــى اـــــــــن ذلــك حـــــــــمو  ة،ــــــــالعام
عنــى  ــه قضـــــا استقـــــوفقًــا لم –لا  مــة ــــــــاء هـــــر عل أن تعامــل فئــاتهم علــى  –ذه المح

قـوم هـذا  ـذلك لا  ـة متكافئـة،  ة معاملة قانون ما بینها من تفاوت فى مراكزها القانون
عهـ سـتند إلـى أسـس المبدأ على معارضة صور التمییز جم ا، ذلـك أن مـن بینهـا مـا 

التــــالى علــــى مخالفــــة لنصــــى المــــادتین ( ة ولا ینطــــو  ) المشــــار ٥٣، ٤موضــــوع
مًّــا،  ــون تح موجبهمــا هــو ذلــك الــذ  مــا مــؤداه أن التمییــز المنهــى عنــه  إلیهمــا. 

ل تنظیــــوأس عتبـر مقصـودًا لذاتـه، بـل لتحقیـ أغـر ـــــم تشرعــــاس ذلك أن  اض ى لا 
قهـا  سـعى المشـرع إلـى تحق س مشروعیتها، إطارًا للمصلحة العامة التـى  عینها، تع

م.   من وراء هذا التنظ
  

وفقًـا لنصـوص  –مال مبدأ تكافؤ الفـرص إعوحیث إن المساواة التى یوجبها   
مهــا فــى الدســاتیر المصــرة ) مــن الدســتور القــائم، ٥٣، ٩، ٤( المــواد التــى تــردد ح

قة  فــى التشــرعات المنظمــة للحقــوق،  بتــوافر شــرطى العمــوم والتجرــدتتحقــ  –الســا
ات  ســلطته التقدیرــة ولمقتضــ ملــك  ة، ذلــك أن المشــرع  ســت مســاواة حســاب ولكنهـا ل
ــة، التــى یتســاو بهــا الأفــراد  الصــالح العــام، وضــع شــرو تتحــدد بهــا المراكــز القانون

حیــث إذا تــوافرت هــذه الشــرو فــى طائفــة  مــن الأفــراد وجــب إعمــال أمــام القــانون، 
ــأن لالمســاواة بیــنهم  ــة، وإذا اختلفــت هــذه الظــروف  تماثــل ظــروفهم ومراكــزهم القانون

ة بیـنهم عض الآخـر، انتفـى منـا التسـو عض دون الـ ـان  ،توافرت الشرو فى ال و
فلهـا المشـرع  –دون سـواهم  –لمن توافرت فـیهم الشـرو  مارسـوا الحقـوق التـى  أن 

قتضـیها الصـالح لهم. ولا ُعد ا ة  لتجاء المشـرع إلـى أسـلوب تحدیـد شـرو موضـوع
شــرطى العمــوم  ــالحقوق، إخــلالاً  ــة، العــام للتمتــع  ــد فــى القاعــدة القانون ك لــذوالتجر

.   أنه یخاطب الكافة من خلال هذه الشرو
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ــا، قــد جــر علــى أن النصــوص    مــة الدســتورة العل وحیــث إن قضــاء المح
ة التى یـنظم ب صـل عـن أهـدافها، فهـا المشـرع موضـوعًا محـددًا لا یجـوز أن تنالقانون

عتبر مقصـودًا لذاتـه، بـل مرمـاه  صدر عن فراغ، ولا  م تشرعى لا  ل تنظ ذلك أن 
ـس مشـروعیتها إطـارًا للمصـلحة العامـة التـى  عینها یتوخاهـا، وتع قـام أإنفاذ أغراض 

قها اره أداة تحق اعت م     الوصول إلیها.وطر ،المشرع علیها هذا التنظ
  

ــه، قــد أعفــى   موجــب الــنص المطعــون ف ــان المشــرع  ــان مــا تقــدم، و  متــى 
القـانون رقـم  ـام قـانون العمـل الصـادر  أح الدعاو الناشئة عن المنازعات المتعلقـة 

مهـم، و  ، التى یرفعها العمال٢٠٠٣لسنة  ١٢ مـن ن عـنهم، المسـتحقو  وأمـن فـى ح
ع مراحل ا الرسوم ة فى جم ـة  أصحابدون ، لتقاضىالقضائ انـت الغا الأعمـال، و

ــین العمــال مــن الــدفاع عــن علــیهم مــن قصــر هــذا الإعفــاء ــ، تم الولوج إلــى حقــوقهم 
عــــبء هــــذه الرســــوم ،ســــاحة القضــــاء ــــاین غیــــر محملــــین  ــــه ت ، واضــــعًا نصــــب عین

ــن قطاعًــ ــة التــى لا تُم بیــرًا مــنهم مــن تحمــل هــذا العــبء المــالى، أوضــاعهم المال ا 
حـول هـذا العـبءوحتى لا ـارات  .بـین العامـل وطـرح دعـواه علـى القضـاء   وهـى اعت

وقد جاء هـذا الإعفـاء متضـمنًا قاعـدة عامـة مجـردة  صحاب الأعمال.ألا تتوافر فى 
ام قانون العمل  افة العاملین الخاضعین لأح ـهتنطب على  مـا سـوة أُ  – المشـار إل

قة قوانین العمل السا م تمییـزً  - ورد  ق ـة تتحـد العناصـر التـى ولا  ا بـین مراكـز قانون
قواعــد  ــه ملتــزمین  ظــل المخــاطبون  تكونهــا، أو ینــاقض مــا بینهــا مــن اتســاق، بــل 

وتكــافؤ المســاواة  ، فــإن قالــة مناقضــته لمبــدأ. ومــن ثــمموحــدة فــى مضــمونها وأثرهــا
  تكون لغوًا. ، أمام القضاء،الفرص

  

ـة ـعن النعى بإخلال النص المطعـون فوحیث إنه    ـة المقـررة للملك الحما ه 
مــة أن الدســتور الخ فــل حــ  وإنْ اصــة، فمــن المقــرر فــى قضــاء هــذه المح ــان قــد 
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ـل  ة، وتـدرأ  اج من الضمانات التى تصون هذه الملك س ة الخاصة، وأحاطه  الملك
لـه لـم یخـرج عـن تأكیـده علـى الـدور الاجتمـاعى لحـ  فإنـهعدوان علیها،  فـى ذلـك 

ـــة، حیـــث یجـــو  عض القیـــود التـــى تقتضـــیها أو تفرضـــها ضـــرورة الملك ز تحمیلهـــا بـــ
ـة فـى جـوهره أو ُعـدم  صـیب حـ الملك ة، طالما لـم تبلـغ هـذه القیـود مبلغًـا  اجتماع

ان جل خصائصه. مـة  من و ضًا فـى قضـاء هـذه المح أن مـدلول الرسـوم المقرر أ
ـل م ة، فـى اشـتمال  ة لا یختلف عن مدلول المصروفات القضائ نهمـا علـى القضائ

ــة،  ة والإدار ، ورســوم الصــور والشــهادات والملصــقات والأوراق القضــائ رســم الــدعو
ــدل ســفر الشــهود،  أمانــة الخبیــر و  ، وأجــر نشــر الإعلانــات، والمصــارف الأخــر
ـــة أثنـــاء ســـیرها،  ـــان لازمًـــا لتحقیـــ الـــدعو أو اتخـــاذ إجـــراءات تحفظ وغیرهـــا ممـــا 

الإعفـــاء مـــن الرســـوم حـــال وجـــو  إلا أنـــهوأتعـــاب المحامـــاه.  قضـــى  د نـــص قـــانونى 
ـــارات قـــدرها المش ة، لاعت ــــالقضـــائ مـــا إرع، ـــ ة  ـــة القضـــائ ســـیر الســـبیل للمطال مـــا لت

، عــض الجهــات أو الهیئــات،  أو تقــدیرًا مــن الدولــة لرفــع العــبء ُعتقــد أنــه حــ عــن 
قتصــر علـى مــا هـو مســتح فقـط مــن رسـوم للدولــة عنـد رفــع  فـإن أثـر هــذا الإعفـاء 

ـــار أن الرســـم مبلـــغ مـــن  اعت ـــم الصـــادر فیهـــا،  النقـــود الـــدعو أو الطعـــن فـــى الح
تحصــله الدولــة جبــرًا مــن شــخص معــین مقابــل خدمــة یؤدیهــا لــه أحــد مرافقهــا، ومــن 

سـب الدعــــر الـــــــذلك مرف القضـاء. أمـا مـا ینفقـه الخصـم الآخ وم ــــو مـن رســــذ 
) مــن قــانون المرافعــات، یتعــین إلــزام ١٨٤أو مصــارف، فإنــه إعمــالاً لــنص المــادة (

ـه ، إذ عل غیر ح أن یتحمـل مـا ألجـأ  خاسر الدعو بها، وهو من رفعها أو دفعها 
ه خصمه مـن دفـع رسـوم ومصـروفات. و  المصـارف أن الخصـومة أإل سـاس الإلـزام 

، یجــــب ألا یــــؤد اســــتخدامها مــــن قبــــل  ــــة الحــــ ــــة لحما وســــیلة قانون ة،  القضــــائ
مقـدار مـا تحملـه مـن نفقـات فـى سـبیل حمایتـه، فـلا  صلى إنقاصاحب الح إ حقه 

غى ون طلـب الحـ ین لـه، مـا لـم یـنص القـانون  أن  سـبًا للغـرم والخسـران. وذلـك 
ــه المــادة (ـــــــاء مـــــــصــراحة علــى أن الإعف شــمل مــا توج ة،  ) ١٨٤ن الرســوم القضــائ
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المصــا ــدخل فــى حســابها مــن قــانون المرافعــات، مــن إلــزام خاســر الــدعو  رف، و
  مقابل أتعاب المحاماة.

  

ة تـؤد أصـلاً للدولـة   انت الرسوم القضـائ ان ذلك، و ان مرفـ  ،لما  حسـ
مقابــل لتكلفتهــا وعوضًــا عمــا تكبدتــه مــن  ،العدالــة قــد أد الخدمــة التــى طُلبــت منــه 

ــه مــن إعفــاء الــدعاو نفقــات فــى تســییره، فــإن  ــالنص المطعــون ف  مــا أورده المشــرع 
ـــع مراحـــل  ة فـــى جم مهـــم، مـــن الرســـوم القضـــائ التـــى یرفعهـــا العـــاملون ومـــن فـــى ح

ــان للاعتبةــــــــالتقاضــى، فــى منازعــاتهم العمالی لا تتــوافر فــى و ا، ــــــــالتــى قدرهارات ــــــــ، 
ستطیل أ عبء تلك الرسوم على عات الدولة، دون أن  صحاب الأعمال. وقد ألقى 

ــــن صــــاحب العمــــلذلــــك لأمــــوال أصــــحاب الأعمــــال المتســــبب فــــى  هــــو ، مــــا لــــم 
ـــاره حقوقًـــا للعامـــل، علـــى نحـــو  ة، بإن ضـــطره إلـــى ولـــوج ســـاحة االخصـــومة القضـــائ

ة،  الرســــوم القضــــائ ــــان لزامًــــا تحمــــل صــــاحب العمــــل  القضــــاء، ففــــى هــــذه الحالــــة 
ــة  الحما ــه  . ومــن ثــم، فــإن قالــة إخــلال الــنص المطعــون ف ــاره خاســر الــدعو اعت

ـــة الخاصـــة، تكـــون  ،) منـــه٣٥، ٣٣فـــى المـــادتین ( ،هـــا الدســـتورالتـــى أحـــا ب الملك
  مفتقرة لسندها.

  

ــة الاســتثمار ٢٨، ٢٧وحیــث إن الدســتور قــد أكــد قــى المــادتین (   ) منــه أهم
عه، وتوفیر المناخ الجاذب له، وجعل ذلك التزامًا دستورًّا على الدولة، وهـدفًا  وتشج

ــة التــى تضــعها للنظــام الاقتصــاد تســعى الدولــة إلــى تح قــه مــن خــلال خطــة التنم ق
ما اعتبر الحفا على حقوق العـاملین أحـد أهـداف هـذا النظـام، وعنصـرًا  تنفیذًا له. 

قیـدًا جوهرًّا فى تحقیـ التـوازن بـین مصـالح الأطـراف المختلفـة فـى علاقـة العمـل، و 
ـل تشــرع یـتم إقــراره،  م أًّـا مـن تلــك الحقـوق. وفــى هـعلـى  ــالتنظ ذا الإطــار یتنـاول 

) منـه قیـدًا عامًـا علـى سـلطة المشـرع التقدیرـة فـى ٩٢مَّن الدسـتور نـص المـادة (ض
م ممارس ــألا یترتــب علــى ذلــك تقییــد ممارســتها ـــــــوق والحرــــــــــــة الحقـــــــمجــال تنظــ ات 
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مس أصلها وجوهرها، وإلا وقع فى حومة مخالفة الدستور.   ما 
  

ــان مــا أورده   ــان ذلــك، و ــه مــن إعفــاء الـــدعاو  متــى  الـــنص المطعــون ف
قانون العمل، التى یرفعها مهـم  الناشئة عن المنازعات المتعلقة  العمـال ومـن فـى ح

ــه أو المســتحقو  ــع مراحــل التقاضــى، قصــد  ة فــى جم ن عــنهم، مــن الرســوم القضــائ
ـــاره أحـــد أهـــداف  اعت ـــة حقـــوقهم،  الاقتصـــاد التـــى تســـعى الدولـــة إلـــى  النظـــامحما

قه ـة التـى تضـعها تنفیـذًا لـه،  تحق ـا فـى تحقیـ و من خلال خطـة التنم عنصـرًا جوهرً
ة  ـة القضـائ التوازن بین مصالح طرفى علاقة العمل، بـدعم العمـال فـى سـبل المطال
س أثــره  ــنع الطمأنینــة، و شــعرهم  مــا  حقــوقهم إذا مــا ألجــأتهم الظــروف إلــى ذلــك، 

الهم على العمل وتحسین جودته، وزا ـالنفع علـى على إق عـود  دة الإنتـاج، وهـو مـا 
شــجعهم علـى زــادة اســتثماراتهم، والتوســع فیهـا. ومــن ثــم، فــإن  أصـحاب الأعمــال، و

ه للاستثمار تكون فاقده لسندها.   قالة إعاقة النص المطعون ف
  

   ، ـام الدسـتور الأخــر ـه لا یخـالف أًّـا مـن أح وحیـث إن الـنص المطعـون ف
.فمن ثم یتعین القضاء برفض    الدعو

  

  الأسباب فلهذه
مــــت   مــــة ح ة  وألزمــــتمصــــادرة الكفالــــة،  و ،بــــرفض الــــدعو  المح الشــــر
ة ه مقابل أتعاب المحاما ،المصروفات المدع     .ةومبلغ مائتى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ــعالجلســة العلن ــهمــن  الرا الموافــ ، ٢٠٢٠ســنة  یول
  هـ. ١٤٤١سنة  ذ القعدةعشر من  الثالث

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــد  الســـادة المستشـــارن: وعضـــوية م ســـل ـــ الح

تور حمــدان  تور محمد عمــاد النجــاروالــد تور طــارق عبــد الجــواد شــبلو حســن فهمــى والــد  الــد
م أبو العطا     وطارق عبدالعل   نواب رئيس المحكمة  

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضين السید المستشار الد
ع وحضور   لسرأمين ا             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ـــا    مـــة الدســـتورة العل  ٣٧ لســـنة ٩٥ رقمبـــفـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح
ة   ."دستورة" قضائ

  

 المقامة من

ة فلاش    نترناشیونال لإدارة الفنادق مصرإشر
  ضد

س الجمهورــــــــــــ - ١  ــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــرئ

س مجلس ال - ٢  وزراءــــــــــــــــــــــــــــــــــرئ

 ر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلــــــــــــــــــــــــــــــــــوز - ٣

 والهجرة وزر القو العاملـــــــــة - ٤

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجب حافظ قاس - ٥
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  الإجراءات
ة، أودع٢٠١٥سنة بتارخ الثاني من یونیو  فة  ةالمدع ت الشر هذه صح

م ة الح ا، طال مة الدستورة العل تاب المح نصى عدم دستورة  الدعو قلم 
القانون رقم ) من قانون العمل ا٤٨، ٤٧المادتین ( ، المعدل ٢٠٠٣لستة  ١٢لصادر 

.٢٠٠٨لسنة  ١٨٠القانون رقم 

رة ا الدولة مذ .طلبت فیها  ،وقدمت هیئة قضا م برفض الدعو   الح
عد تحضیر الدعو    ، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.و

محضر الجلسةظرت الدعو ونُ  مة  على النحو المبین  ، وقررت المح
م فیها بجلسة الیوم. إصدار الح

  المحكمة
  عد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.

ف –حیث إن وقائع الدعو تتحصل  ة الدعو وسائر على ما یتبین من صح
ه ال – الأوراق  ٢٠٠٨لسنة  ١٠٩٦ان قد أقام الدعو رقم  خامسفى أن المدعى عل

مة الأقص لى عمال، أمام مح ةمدنى  ة المدع ة، ضد الشر ، طالًا ، وآخرر الابتدائ
أن یدفعا له مبلغًا  ( م بإلزامهما  مة مستحقاته ا) جنیهً ٦٥٨٨٠الح ، إجمالى ق

ة لدیه حصل علیها، خلال مدة المال ما، ومنها المقابل النقد لرصید إجازاته التى لم 
ارًا من  . ٧/٣/٢٠٠٥، حتى فصله من العمل بتارخ ٢٤/١٢/١٩٩٥عمله لدیها اعت

ه، وأودع تقررً  اشر المأمورة المنوطة   ، مة خبیرًا فى الدعو عنها،  اندبت المح
مة  فقضت ه تقرر الخبیرم على هد - ٢٦/٤/٢٠١٠بجلسة المح  -  ا خلص إل

أن تؤد له مبلغ ( ة فى الدعو المعروضة،  ة المدع ) ٢٨٧١١,٩٤بإلزام الشر
م قبول . لاجنیهً  ةم ُصادف هذا الح الاستئناف رقم  ، فطعنتالشر ه  لسنة  ٤٩٥عل
ة)،  ٢٩ ة، أمام مأمورة استئناف الأقصر (الدائرة العمال ةقضائ م بإلغاء  طال الح
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م  م. وحال والقضاء مجددًا برفض الدعو  المستأنفالح ، حجز الاستئناف للح
ة تقدم رة الشر ) من قانون ٤٨، ٤٧عدم دستورة المادتین ( اها دفعً تضَمن ،مذ

القانون رقم  ة هذا الدفع،٢٠٠٣لسنة  ١٢العمل الصادر  مة جد  ، وإذ قدرت المح
ة، و ١٨/٥/٢٠١٥ادت الاستئناف للمرافعة لجلسة عأ فقد   تلك الجلسة صرحت للشر
ةً الدعو المعروضة تأقام، فالدستورة قامة الدعو إب على النصین المطعون  ، ناع

ة ر جازات للعامل دون الالرصید الإ فیهما احتساب البدل النقد تكان إلى معاییر قانون
سس لأاعدم استظهار مل، و رب الععادلة تتوازن بها حقوق العامل مع حقوق 

ة لت التزام الدولة ، و تكافؤ الفرصو ، المساواةما یخل  ،قدیر هذا البدلالحساب خل 
ة الأ ةحما   ز القطاع الخاص.تحفیو  ،نشطة الاقتصاد
  

القانون رقم ٤٧وحیث إن المادة ( لسنة  ١٢) من قانون العمل الصادر 
ة  ٢٠٠٣ ـامل لمن أمضى  ٢١تنص على أنـه " تكون مدة الإجازة السنو أجر  یومًا 

املة، تزاد إلى ثلاثین یومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر ف ى الخدمة سنة 
ما تكون الإجازة لمدة ثلاثین یومًا فى السنة لمن  سنوات لد صاحب عمل أو أكثر، 
ات  اد والمناس ام عطلات الأع تجاوز سن الخمسین، ولا یدخل فى حساب الإجازة أ

ة. ة والراحة الأسبوع   الرسم
ة المدة التى قضاها  وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استح إجازة بنس

ون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل. شر أن    فى العمل 
عملون  ام للعمال الذین  عة أ ة س ع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنو وفى جم

ة الصحة أو فى المناط النائ ة أو الخطرة أو المضرة  والتى  فى الأعمال الصع
ة. عد أخذ رأ الجهات المعن   صدر بتحدیدها قرار من الوزر المختص 

ة من المادة ( م الفقرة الثان  یجوز ) من هذا القانون، لا٤٨ومع مراعاة ح
  ."للعامل النزول عن إجازته

٥٥ ٢٠٢٠ سنة یولیة ٨ فى )ج(مكرر  ٢٧ العدد –الجریدة الرسمیة 



حدد صاحب العمل مواعید ٤٨وتنص المادة ( ) من القانون ذاته على أنه "
ة  اب قو ات العمل وظروفه، ولا یجوز قطعها إلا لأس ة حسب مقتض الإجازة السنو

  تقتضیها مصلحة العمل.
الإجازة فى التارخ وللمدة التى حددها صاحب العمل  ام  الق لتزم العامل  و

ة الق تا الإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.وإذا رفض العامل    ام 
ة مدتها خمسة  حصل العامل على إجازة سنو ع الأحوال یجب أن  وفى جم
ة رصید  لتزم صاحب العمل بتسو ام متصلة على الأقل، و عشر یومًا، منها ستة أ
ل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل  الإجازات أو الأجر المقابل له 

ة استح الأجر المقابل لهذا الرصید.قبل ا   ستنفاد العامل رصید إجازته السنو
ة للأطفالولا یجوز تجزئة الإجازة أو  النس   ."ضمها أو تأجیلها 

  

اشرة  ة الم وهى شر لقبول الدعو  –وحیث إن منا المصلحة الشخص
ین المصلحة فى الدعو الموضوع –الدستورة  ا بینها و ون ثمة ارت ة، وذلك أن 

ة  ات الموضوع ون الفصل فى المسألة الدستورة لازمًا للفصل فى الطل أن 
ا هذا الشر أن تفصل  تغ مة الموضوع. و طة بها والمطروحة على مح المرت
س من  ة، ول ا فى الخصومة الدستورة من جوانبهـا العمل مة الدستورة العل المح

اتها النظرة أو تصوراتها المجرد قید تدخلهـا فـى تلك الخصومة، معط ذلك  ة. وهو 
طلانها  صحتها أو  م  رسم تخوم ولایتها، فلا تمتد لغیر المطاعن التى یؤثر الح و
تحدد مفهوم هذا الشر  ه. و القدر اللازم للفصل ف على النزاع الموضوعى، و

م المدعى  ق لنص فى الحدود التى اختصم فیها ا –اجتماع عنصرن، أولهما: أن 
ه  ه،  –اقتصادیًّـا أو غیره  –الدلیل على أن ضررًا واقعیًّـا  –المطعون ف قد لح 

ون الضرر  تعین دومًا أن  ان قد وقع فعلاً، و ان مهددًا بهذا الضرر أو  سواء 
العناصر  ه للدستور، مستقلاًّ  اشرًا، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون ف م

ق نًا تصــــوم علیهــــالتى  ة القضائیــــا، مم الترض اره. ــــــــة لآثــــة، تسوــــوره ومواجهته 
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س ضررًا متوهمًا أو  ه، ول ون الضرر عائدًا إلى النص المطعون ف ثانیهما: أن 
ن هذا النص قد طب أصلاً على من ادعى مخالفته  منتحلاً أو مجهلاً. فإذا لم 

ان من غیر المخاطبی الحقوق التى یدعیها للدستور، أو  ان الإخلال  امه، أو  أح ن 
طال النص  اشـرة. ذلك أن إ ة الم ه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخص عود إل لا 
ن أن یتغیر  م ة  حق للمدعى أّة فائدة عمل عها لن  التشرعـى فى هذه الصور جم

ان  عد الفصل فى الدعو الدستورة عما  زه القانونى  ه قبلها.بها مر   عل
  

مت الدعو  ة، التى أق وحیث إن النزاع المثار فى الدعو الموضوع
ه ال ة المدعى عل مناسبتها، یدور حول مطال مستحقاته لد  خامسالدستورة 

ة عن فترة عمله  ة المدع ة لدیهاالشر ، ومنها المقابل النقد لرصید إجازاته السنو
حصل ع امها، ال) ٤٨، ٤٧لمادتان (لیها، والتى انتظمت االتى لم  ان أح سالفتا الب

ة للعامل أو الأجر المقابل له  ة رصید الإجازات السنو وألزمت صاحب العمل بتسو
ل ثلاث سنوات على الأكثر، وقررت استحقاق العامل الذ تنتهى خدمته للأجر 
ستنفدها. ومن ثم فإن نطاق الدعو  ة التى لم  المقابل لرصید إجازته السنو
 ، فة الدعو ة وما تضمنته صح ة المدع ات الشر المعروضة یتحدد، فى ضوء طل

ما لم یتضمنه نص المادة ( ه من وضع حد أقصى للمقابل النقد ٤٨ف ) المشار إل
ه للعامل عند انتهاء خدمته   .لرصید الإجازات الذ یجوز احتسا

  

ا سب أن حسمت أمر دستورة مة الدستورة العل النص  وحیث إن المح
مهـــــالف تحدیـــــاق الســـــى النطـــــف ،هـــــون فیـــــالمطع ح ة ـــــادر بجلســـــا الصـــــده، وذك 

ة "دستورة"، الذ قضى  ٣٧لسنة  ٢٧م ــــو رقــــ، فى الدع٣/١١/٢٠١٨ قضائ
، وقــــــــبرفض الدع العدد د نُ ــــو ة  م فى الجردة الرسم رر)  ٤٥شر هذا الح (م

ن الدستور، ــــــــ) م١٩٥ادة (ــــــــان مقتضى نص المــــ. و١٣/١١/٢٠١٨خ ــــبتار
القان٤٩، ٤٨ونصى المادتین ( ا الصادر  مة الدستورة العل ون ــــ) من قانون المح
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ع ١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم  مة وقراراتها ملزمة للكافة، وجم ام هذه المح ، أن تكون أح
ارها قولاً فصلاً فى المسألة سلطات الدولة، و  اعت ة لهم،  النس ة مطلقة  تكون لها حج

ة تحول بذاتها دون المجادلة فیها أو السعى لنقضها من  المقضى فیها، وهى حج
مة من جدید لمراجعتها، الأمر الذ تكون معه  خلال إعادة طرحها على هذه المح

  الدعو المعروضة غیر مقبولة.
  فلهذه الأسباب

مت  مصادرة ح ، و عدم قبول الدعو مة  ة المح الكفالة، وألزمت الشر
ة  ه مقابل أتعاب المحاماة. ،المصروفاتالمدع   ومبلغ مائتى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر

لسنة  ٩٩أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا مماثلا فى الدعوي رقم 
  قضائية . دستورية ٣٧
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ة المنعقدة یـوم السـبت  ـهالجلسة العلن ـع مـن یول الموافـ ، ٢٠٢٠سـنة  الرا
  هـ. ١٤٤١سنة  الثالث عشر من ذ القعدة

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ــولس ف وعضــوية تور عــادل عمــر شــرف و ندر الســادة المستشــارن: الــد همــى إســ

تور محمد عمــــاد النجــــار  م والــــد تور طــــارق عبــــد الجــــواد شــــبلوومحمــــود محمد غنــــ    الــــد
م أبو العطا   نواب رئيس المحكمة        وطارق عبدالعل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضين السید المستشار الد
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  درت الحكم الآتىأص
ــا    مـة الدســتورة العل  ٣٧ لســنة ١٢٥ رقمبــفـى الــدعو المقیــدة بجــدول المح
ة " مة عد أن أحالت ، "دستورةقضائ مهـا الصـادر اسـتئناف القـاهرةمح بجلسـة  ح

ة ١٣٠لسنة  ٢٢١٠رقم  الاستئنافملف  ١٩/٣/٢٠١٥   .قضائ
  

  من  المقام
شى  یل ورثة المرح –صبر عبدالفتاح حب   وم سعید صالح بن حلبى، وهم:و

  نزار بن سعید بن صالح حلبى
  خالد بن سعید بن صالح حلبى
  هناء بن سعید بن صالح حلبى
  مها بن سعید بن صالح حلبى
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  ضـد
  ورثة المرحوم محى الدین محمد عسل، وهم: أولاً:

  محمود محى الدین محمد عسل -١     
م محى الدیــــن محمد عسل -٢        إبراه
  أشـــــــــرف عبدالحمید محمـــــــــــــــــــد ا:ثانً 

  

  راءاتـالإج
مــــة ورد إلــــى، ٢٠١٥ســــنة  أغســــطسمــــن  شــــراعالبتــــارخ  تــــاب المح  قلــــم 

ــــا ملــــف  ة،  ١٣٠لســــنة  ٢٢١٠الاســــتئناف رقــــم الدســــتورة العل ــــمقضــــائ  نفــــاذًا لح
مـــة اســـتئناف القـــاهرة، ـــا١٩/٣/٢٠١٥بجلســـة  الصـــادر مح قً  ،، بوقـــف الـــدعو تعل

ـا للفصـل فـى مـد دسـتورة الفقـرة الأولـى مـن  مـة الدسـتورة العل وإحالتها إلى المح
القـــانون رقـــم ٣١المـــادة ( لســـنة  ١٢٧) مـــن قـــانون مزاولـــة مهنـــة الصـــیدلة الصـــادر 
القانونین رقمـى  ١٩٥٥ ط  ،١٩٨٢لسـنة  ٤٤و ١٩٥٥لسـنة  ٢٥٣المعدل  ومـا یـرت

قبل التجزئة. اطًا لا    بها من فقرات ارت
  

رةو  ا الدولـــة مـــذ ـــمیهـــا طلبـــت ف ،قــدمت هیئـــة قضـــا عـــدم قبـــول ،الح  أصـــلًّا: 
اطًّا: برفضها.الدعو    ، واحت

ة فى  أولاً  والمدعى علیهم صفته من المدعى ل ما قدم الدعو الموضـوع
رة . ،مذ م برفض الدعو ا فى ختامها الح   طل

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها عد تحضیر الدعو   .و
مــــة  النحــــوونُظــــرت الــــدعو علــــى  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح المبــــین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
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  ةــــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وســــائر  الإحالــــة مــــــــحبــــین مــــن تعلــــى مــــا ی –حیــــث إن الوقــــائع تتحصــــل   
 ٢٠١١لســـنة  ٨٦٨قـــام الـــدعو رقـــم أـــان قـــد  ،صـــفته المـــدعىأن فـــى  –الأوراق 

لــى مــة م، أمــاإیجــارات  ــة، جنــوب القــاهرة مح ــا  ،ضــد المــدعى علــیهم الابتدائ طالً
طرد م  العقـــــار رقـم  همالح تور محمد خیـر  ٣من المحل والمخزن الكائن  شـارع الـد

ة عســل" ــة مــن الأشــخاص والشــواغل، المنیـل، والمســمى "صــیدل م العـین خال ، وتســل
مــورث المــدعى ، اســتأجر ١/٤/١٩٧٢ موجــب عقــد مــؤرخ وذلــك علــى ســند مــن أنــه

عــد وفــاة علــیهم، مــن مــورث المــدعین ". و ة صــیدل ــه لاســتعماله " ، المحــل المشــار إل
ة، ٢٢/٩/٢٠٠٠ بتــارخصــلى المســتأجر الأ عمــلاً بــنص ، قــام ورثتــه بــإدارة الصــیدل

ـــ) مــن القان٣١المــادة ( ـــشــأن مزاول ١٩٥٥لســنة  ١٢٧م ــــــون رقـــ ـــنــة الصیدلة مهـــ ة، ـــ
ـــوقــد مضــى علــى هــذا الوض ـــعــدم وجو ع أكثــر مــن عشــر ســنوات، ـــ مــارس ود ـــ مــن 

، ومــن ثــم لا ینطبــ علــى العــین محــل النــزاع شــرو مــن بــین الورثــة  مهنــة الصــیدلة
ن ) مـن ٢٩/٢المادة (وص علیها فى المنص ىامتداد عقد الإیجار لغیر أغراض الس

م العلاقــــة بــــین شــــأن  ١٩٧٧لســــنة  ٤٩القــــانون رقــــم  ــــع الأمــــاكن وتنظــــ تــــأجیر و
ا ـــم المـــؤجر والمســـتأجر، والمســـتبدلة  ـــانون رق  . ولحاجـــة المـــدعین١٩٩٧لســـنة  ٦لق

ــــات الطل ة فقــــد أقــــاموا دعــــواهم  ــــان ةالســــالف للصــــیدل جلســــة الب ، ٣١/١/٢٠١٣. و
 ، مــة بــرفض الــدعو الاســتئناف رقــم  فطعنــواقضــت المح ــم   ٢٢١٠علــى هــذا الح

ةقضـــا ١٣٠لســـنة  ـــم بإلغـــاء قضـــاء  ،ئ مـــة اســـتئناف القـــاهرة، طـــالبین الح أمـــام مح
ـــاتهم. وإذ طل ـــم مجـــددًا لهـــم  مــة أول درجـــة، والح مـــةتـــراء  مح شـــبهة عـــدم  للمح

المشـار  ١٩٥٥لسـنة  ١٢٧) مـن القـانون رقـم ٣١دستورة الفقرة الأولى من المـادة (
ه عد وف ،إل قاء ورثة الصیدلى فى العین  ما تضمنته من  تجاوز عشر ة لا اته لمدف

ــة مــن المــادة ( ،ســنوات مقتضــى الفقــرة الثان ) ٢٩اســتثناءً مــن الأصــل العــام المقــرر 
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ـه، التـى تقـرر امتـداد عقـد إیجـار العـین  ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون رقم  المشـار إل
التــى تســتعمل فــى نشــا تجــار أو صــناعى أو مهنــى أو حرفــى لورثــة المســتأجر، 

ه دون تحدید مدة تنته المخالفـة للمـادتین ( ،إدارتهم لهذا النشـاى ف ) ٥٣، ٩وذلـك 
بوقـف السـیر فـى الاسـتئناف، وإحالتـه  ،١٩/٣/٢٠١٥من الدسـتور، فقضـت بجلسـة 

مة للفصل فى دستورة نص تلك المادة.   إلى هذه المح
  

فى شأن مزاولة  ١٩٥٥لسنة  ١٢٧) من القانون رقم ٣١وحیث إن المادة (  
القانون رقم الممهنة الصیدلة،  توفى  " إذا تنص على أن ١٩٨٢لسنة  ٤٤ستبدلة 

ة لصالح الورثة ة جاز أن تدار الصیدل لمدة لا تجاوز عشر  ،صاحب الصیدل
ة لاد    .سنوات م

ة المدة المشار إلیها  وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم یتموا الدراسة فى نها
قة تمتد هذه المدة حتى یبلغ أصغ ر أبناء المتوفى سن السادسة فى الفقرة السا

   .والعشرن أو حتى تخرجه من الجامعة أو أ معهد علمى من درجتها أیهما أقرب
لاً  عین الورثة و ة  و ه وزارة الصحة، على أن تدار الصیدل عنهم تخطر 

   .معرفة صیدلى
ة إدارً  عها وتغل الصیدل عد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم یتم ب ا 

   .لصیدلى
م هذه المادة قبل  ع التراخص التى تكون قد ألغیت وفقا لح وتجدد جم

ة ن قد تم التصرف فى الصیدل  ."تعدیلها، ما لم 
  

ة من المادة ( وحیث إن    ١٩٧٧لسنة  ٤٩) من القانون رقم ٢٩الفقرة الثان
ع م فى شأن تأجیر و المستبدلة العلاقة بین المؤجر والمستأجر،  الأماكن وتنظ

انت العین "  تنص على أن ١٩٩٧لسنة  ٦المادة الأولى من القانون رقم  فإذا 
موت  ى، لا ینتهىأو حرف ىأو مهن ىأو صناع  مؤجرة لمزاولة نشا تجار  العقد 
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ستعملون العین من ورثته ف ،المستأجر ستمر لصالح الذین   ت النشا الذذا ىو
مارسه المستأجر الأصل قً  ىان  ة،  اللعقد، أزواجً  اط وأقارب حتى الدرجة الثان

ورً  ستو من قُصر وُلّ  اإناثً  وأ اذ الذات أو  ىف  غ،  ون الاستعمال  ذلك أن 
 .بواسطة نائب عنهم

ســتمر العقــد  ــارًا مــن الیــوم التــالى لتــارخ نشــر هــذا القــانون المعــدّل، لا  واعت
قاء فى العین م إلا لصالح المستفیدین من ورثة المسـتأجر وت أحد أصحاب ح ال

  الأصلى دون غیره ولمدة واحدة".
  

 –وحیث إن المصلحة فـى الـدعو الدسـتورة، وهـى شـر لقبولهـا، مناطهـا   
مــــة  ــــه قضــــاء هــــذه المح ــــا –علــــى مــــا جــــر عل ــــون ثمــــة ارت ــــین  أن  بینهــــا و

ـــأن المصـــلحة القائمـــة فـــى الـــدعو  ة، وذلـــك  ـــم فـــى المســـألة  ـــون الموضـــوع الح
ــة تــدور حولهالدســتورة  ــة أو فرع ل أكملهــا ــــــلازمًــا للفصــل فــى مســألة  ا الخصــومة 

ة.  ســتو فــى شــأن تــوافر المصــلحة أن أو فــى شــ منهــا فــى الــدعو الموضــوع و
ــــ الإحالــــة،  ــــ الــــدفع أو عــــن طر مــــة عــــن طر المح تكــــون الــــدعو قــــد اتصــــلت 

مــــ ــــا هــــى وحــــدها التــــى تتحــــر تــــوافر شــــر المصــــلحة فــــى والمح ة الدســــتورة العل
مـة  .الدعو الدسـتورة للتثبـت مـن شـرو قبولهـا ومـؤد ذلـك: أن الإحالـة مـن مح

ــا لا تفیــد بــذاتها تــوافر المصــلحة، بــل لازمــه  مــة الدســتورة العل الموضــوع إلــى المح
ــاس الــنصأن هــذه الــدعو لا تكــون مقبولــ قــدر انع المحــال علــى  التشــرعى ة إلا 

ــم فــى المطــاعن الدســتورة لازمًــا للفصــل فــى ذلــك  ــون الح النــزاع الموضــوعى، ف
مـــة الموضـــوع وتـــوافر هـــذه  ومـــن ثـــم، فإنـــهالنـــزاع،  لا تـــلازم بـــین الإحالـــة مـــن مح

شــأنه شــبهة عــدم  ــن الفصــل فــى دســتورة الــنص الــذ ثــارت  المصــلحة، فــإذا لــم 
مـــة الموضـــوع ـــاس علـــى النـــزاع الموضـــوعى، فـــإن الـــدعو  الدســـتورة لـــد مح انع

  الدستورة تكون غیر مقبولة. 
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ــان نــص المــادة (   ــان مــا تقــدم، و لســنة  ١٢٧) مــن القــانون رقــم ٣١حیــث 
ســـالف الإشـــارة، یـــدل علـــى أن ال، ١٩٨٢لســـنة  ٤٤القـــانون رقـــم  المســـتبدلة ١٩٥٥
ة  أجازالمشرع  یل عنهم لإدارة صـیدل ة و مـورثهم تحـت إشـرافهم لورثة الصیدلى إنا

ة صـیدلًّا ذاته  استثناء مما استلزمه القانون  – ون مالـك الصـیدل  –من وجوب أن 
ة من المشــــــرع لهمذلك و  لضمــــــان استمرار مــــــورد رزقهــــــم حتى یتدبروا أمـرهم  ؛رعا
ــــة عــــن – ة والبیئ ــــر لجنــــة الشــــئون الصــــح ة وتقر ضــــاح رة الإ المــــذ ما ورد   حســــ
ـــمش ـــولــم یرتــب المش –القــانون ذلــك روع ــ ـــرع علـــــ ـــى انتهــ ـــاء مــ إلا العشــر ســنوات الدة ــ

ة  م إدارة الصــیدل ة إدارًّــا، فــإن مجــال إعمــال الــنص المحــال هــو تنظــ ــ الصــیدل غل
ة  ولا یتعلـ  –" المسـتأجر الأصـلى" حـال وفـاة الصـیدلى  –بوصفها مؤسسـة صـیدل

ة بوصـفها عــین مسـتأ مــه قـوانین إیجــار ، جرة لمزاولـة نشــا مهنـىالصـیدل الـذ تح
سـتحدث  م العلاقة بین المؤجر والمسـتأجر، فضـلاً عـن أن الـنص لـم  الأماكن وتنظ
ه فسـخ العلاقـة  اًا لإنهاء العلاقة الإیجارة، ولم یرتب على انتهاء المدة الواردة  أس

مـــه علـــى مالـــك العقـــار وورثـــة الصـــیدلى، واقتصـــر الإیجارـــة التـــى تـــرط  غلـــ ح
عد انتهاء تلك المدة. ة إدارًّا    الصیدل

  

ة تدور حول    انت رحى النزاع فى الدعو الموضوع ان ما تقدم، و وحیث 
طــرد المــدعى علــیهم مــن العــین المــؤجرة لمــورثهم  ــم  مــد تــوافر شــرو طلــب الح

ة، وهو ما یجد سنده فى نص الفقرة الثان مها خال ـة مـن (المستأجر الأصلى)، وتسل
القـــانون رقـــم ٢٩المـــادة (  ١٩٧٧لســـنة  ٤٩) مـــن قـــانون إیجـــار الأمـــاكن الصـــادر 

المـــادة الأولـــى مـــن القـــانون رقـــم  ط ١٩٩٧لســـنة  ٦المســـتبدلة  ، التـــى نظمـــت ضـــوا
عـد وفـاة المستأجـــــــر الأصـلى،  ة للورثـــــــــــــة  ن امتداد عقـد إیجـــــــار الأمـاكن غیـر السـ

امـــل أح ـــه  ـــة الصـــیدلة، ٣١ـــام نـــص المـــادة (ولا شـــأن ل ـــانون مزاولـــة مهن ) مـــن ق
القانون رقم  القـانون رقـم  ١٩٥٥لسـنة  ١٢٧الصادر  ، ١٩٨٢لسـنة  ٤٤المسـتبدلة 
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عـد وفـاة صـاحبها،  ة  ص بـإدارة الصـیدل ط سران الترخ مها لضوا التى ینصرف ح
ـالفقرتین  ـة الـواردة  ـة فأجازت إدارتها لصـالح ورثتـه خـلال المهلـة الزمن الأولـى والثان

عــد انتهائهــا  عــة منهــا  –مــن تلــك المــادة، و ــا لــنص الفقــرة الرا ة  –وفقً ــ الصــیدل تغل
ـات  ومن ثم فإن الفصل فى دستورة ذلك النص لا یرتب إدارًّا. اسًـا علـى الطل انع

مـــة الموضـــوع، الأمـــر الـــذ ینتفـــى معـــه شـــر المصـــلحة فـــى  المطروحـــة علـــى مح
عدم قبولها.الدعو المعروضة، مما لا   زمه القضاء 

  

  فلهذه الأسباب
مة   مت المح . ح   عدم قبول الدعو

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ة المنعقدة یـوم السـبت  ـهالجلسة العلن ـع مـن یول الموافـ ، ٢٠٢٠سـنة  الرا
  هـ. ١٤٤١سنة  الثالث عشر من ذ القعدة

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــد  وعضـــوية م ســـل ـــ الح

تور حمــدان  تور محمد عمــاد النجــار والــد تور طــارق عبــد الجــواد شــبلوحســن فهمــى والــد  الــد
م أبو العطا   نواب رئيس المحكمة        وطارق عبدالعل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضين السید المستشار الد
ع وحضور   لسرأمين ا             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ــا    مــة الدســتورة العل ــفــى الــدعو المقیــدة بجــدول المح  ٤٠ لســنة ٤٣ رقمب
ة "   ."تنازعقضائ

  

  المقامة من 
ندرة الراضى (سبورتنج)   الممثل القانونى لناد الإس

  

  ضــــد
ة -١ ان والمراف والمجتمعات العمران   وزر الإس
ضة -٢ ة القا اه الشرب والصرف الصحى الممثل القانونى للشر   لم
ندرة -٣ الإس اه الشرب  ة توزع م   الممثل القانونى لشر
ندرة -٤ الإس   مدیر إدارة التنفیذ 
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  راءاتـالإج
فة  ىالمـدعالنـاد أودع ، ٢٠١٨سـنة  نـوفمبرمـن  الثـامن عشـربتارخ  صـح
م هـــذه الـــدعو  تـــاب المح ـــم  ــــقل ــــة العلیـــــــالدستور ةـــ ـــمال طالًـــا، اـــ صـــفة  ،ح أولاً: 

ــم الصــادر بجلســة  :مســتعجلة مــة اســتئناف ٧/٣/٢٠١٨بوقــف تنفیــذ الح ، مــن مح
ندرة ة ٧٤لســنة  ٧٤٣، ٥٣١فــى الاســتئنافین رقمــى  ،الإســ لحــین الفصــل  ،قضــائ

ــــا: وفــــى الموضــــوع م  :فــــى موضــــوع التنــــازع المعــــروض. ثانًّ ــــالح عــــدم الاعتــــداد 
ندرة ا مــة اســتئناف الإســ م الصــادر الصــادر مــن مح ــالح ــه، والاعتــداد  لمشــار إل

ندرة الإس مة القضاء الإدار  الـدعو رقـم فـى  ،٢٤/١٠/٢٠٠٢بجلسـة  ،من مح
ة،  ٥٥لسنة  ٨٧٢ مة الإدارقضائ ه أمام المح طعن عل ا. ةالذ لم    العل

  

رة ا الدولة مذ میها طلبت ف ،وقدمت هیئة قضا مـا  الح  ، عدم قبول الـدعو
رةقدم المدعى عل . ،ه الثالث مذ م برفض الدعو   طلب فى ختامها الح

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
مــــة  النحــــوونُظــــرت الــــدعو علــــى  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح المبــــین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  ةــــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الـــدعو بـــین مـــن تعلـــى مـــا ی –ع تتحصـــل حیـــث إن الوقـــائ وســـائر  صـــح
ــان أن فـى  –الأوراق  مثلـه المـدعى،  ندرة الراضـى (سـبورتنج) الــذ  نـاد الإســ

ة ٥٥لســـــنة  ٨٧٢قـــــد أقـــــام الـــــدعو رقـــــم  مـــــة القضـــــاء الإدار  ،قضـــــائ أمـــــام مح
ندرة ــل ،الإســ ــاه  ضــد  س الهیئــة العامــة لمرفــ م ندرة، ورئــ مــن محــافظ الإســ

ندرةالإ ــا اط ،ســ محاســبته الً ــة  ــم بوقــف تنفیــذ قــرار الهیئــة المــدعى علیهــا الثان لح
مبلــغ  ،اهـــــاســتهلاكه للمیمقابــل التعرفــة التجارــة عــن   ،جنیهًــا ٤٤٠٤٣ومطالبتــه 
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ســـمبر  ، ٢٠٠٠عـــن عـــام  ،جنیهًـــا ٣٣٣٩١٦,٦١، ومبلـــغ ١٩٩٠ عـــامعـــن شـــهر د
عــد أن أعــادت ا ــات ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، و مــة تكییــف طل النــاد لمح

ــــــم  ــــــرار رق ــــــى الق ــــــا عل انها طعنً حســــــ  بتــــــارخالصــــــادر  ٢٠٠٠لســــــنة  ٤المــــــدعى 
ة  ،٥/١/٢٠٠٠ ما تضمنه من إلغاء إعفاء الناد بنس  % من مقابل اسـتهلاك٧٥ف

اه ـام القـانون رقـم الم موجـب أح ، ومـا یترتـب علـى ذلـك ١٩٧٥لسـنة  ٧٧، المقـرر 
 ٢٠٠٠لســـــنة  ٤بإلغـــــاء القـــــرار رقـــــم  ،٢٤/١٠/٢٠٠٢مـــــن آثـــــار، قضـــــت بجلســـــة 

ــه مــا تضــمنه مــن حرمــان النــاد مــن الإعفــاء مــن مقابــل اســتهلاك  ،المطعــون ف ف
ة  ــاه بنســـ ـــة الهیئـــة  ،ومـــا یترتـــب علـــى ذلـــك مــن آثـــار ،%٧٥الم أخصـــها عـــدم أحق

ة موضوع الدعو  عـدم  .المدعى علیها فى مقدار المطال اتًـا  ـم  وقد صـار هـذا الح
ه  ا. الطعن عل مة الإدارة العل   أمام المح

  

ندرة ـــاه الإســـ عـــد أن تحولـــت الهیئـــة العامـــة لمرفـــ م عـــة  و ة تا إلـــى شـــر
ــــاه الشــــرب والصــــرف الصــــحى  ضــــة لم ة القا ــــاه الشــــرب  –للشــــر ــــع م ة توز شــــر

ـــه الثالـــث  ندرة، المـــدعى عل س  –فـــى الـــدعو المعروضـــة الإســـ قـــرار رئـــ عمـــلاً 
ــــة رقــــم  ــــدعو رقــــم ٢٠٠٤لســــنة  ١٣٥الجمهور  ٢٠٠٦لســــنة  ١١٢٢٢، أقامــــت ال

لــى ــ ،مــدنى  ندرة الابتدائ مــة الإســ النــاد المــدعى فــى الــدعو ة، ضــد أمــام مح
ـــــم ـــــة الح ســـــداد مبلـــــغ  المعروضـــــة، طال مـــــة  ،جنیهًـــــا ٣٣٥٧٩٠,٣١٠بإلزامـــــه  ق
ــــة المســــتحقة عــــن ر عــــام  مقابــــل اســــتهلاك المدیون ــــاه الشــــرب حتــــى شــــهر أكتــــو م

ــةوالفوائــد ال، ٢٠٠٦ جلســة  .قانون مــةقضــت ، ٢٥/٥/٢٠٠٩و بوقــف الــدعو  المح
قًـا لحـین الفصـل فـى الـدعو رقــم  ة "دسـتورة" ٣١لسـنة  ٣٩تعل مـا أقامــت . قضـائ

ة دعــو أخــر قیــدت أمــام  مــة الالشــر مــدنى  ٢٠١٣لســنة  ٥٤٢٧بــرقم  ذاتهــامح
ة ،لى، طلبت فیها  ،نیهًـاج ٣٥٧٤٥٢٥,٣٦٠مبلـغ  أن یؤد لهاإلزام الناد  ،بدا

اتهــا فیهــا لتصــیر ــة، ثــم عــدلت طل ــه والفوائــد القانون ــة المســتحقة عل مــة المدیون  ،ق
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قًـا لـنص المـادة ( ـه، ط امل المبلغ المطالـب  ) مـن القـانون ٧أصلًّا: بإلزام الناد 
، ٢٠٠٤منـــذ عـــام  ،١٩٩١لســـنة  ٢٠٣رقـــم  ـــم فـــى الـــدعو  مـــع، وحتـــى تـــارخ الح

ة. وا الفوائد القانون م  ة الح سـداد نسـ اطًّـا: بإلزامـه  % مـن التعرفـة الجدیـدة ٢٥حت
جلســـــة  ـــــة، و موجـــــب القـــــانون مـــــع الفوائـــــد القانون قضـــــت  ،١٣/٧/٢٠١٥المقـــــررة 

مة قًا لحین الفصل ف المح ة  ٣١لسنة  ٣٩و رقم ــى الدعــــبوقف الدعو تعل قضائ
ـــم ."دســـتورة" ة هـــذا الح الاســـتئناف  ،لـــم تـــرتض الشـــر ـــه   ٤٧٢١رقـــم فطعنـــت عل

ة ٧١لسـنة  ندرة  ،قضـائ مـة اســتئناف الإسـ ــة  –مـدنى  ١٩الـدائرة  –أمـام مح طال
ـــم أول درجـــة ـــم بإلغـــاء ح ـــا لحـــین الفصـــل فـــى  ،الح قً القاضـــى بوقـــف الـــدعو تعل

جلسـة خلا ،دعو الدستورةال ین، و قضـت  ،٢٧/١/٢٠١٦تلاف السبب فـى الـدعو
ــم المســتأنف مــة بإلغــاء الح مــة أول درجــة للفصــل فــى  ،المح إعــادة الــدعو لمح و

ندرة الابت. موضــــوعها مــــة الإســــ ــــدعو لمح ــــم أعیــــدت ال ــــة،ونفــــاذًا لهــــذا الح  دائ
جلســة  مــةقضــت  ،٢٦/١٢/٢٠١٦و ة مبلغًـــا  المح ــأن یــؤد للشــر بــإلزام النــاد 

م لم یرتض جنیهًا. ٣٥٧٤٥٢٥,٣٦نقدًّا مقداره  ـه أمـام  ،الناد هذا الح فطعـن عل
ندرةم مة استئناف الإس ة ٧٤لسنة  ٥٣١الاستئناف رقم  ،ح ـم  ،قضائ طالًـا الح

م المستأنف اطًّـا .والقضاء مجددًا برفض الـدعو  ،بإلغاء الح بوقـف الـدعو  ،واحت
ـــا قً ة "دســـتورة" ٣١لســـنة  ٣٩لحـــین الفصـــل فـــى الـــدعو رقـــم  تعل مـــا لـــم  .قضـــائ
ـــم تـــرتض ضًـــا هـــذا الح ة أ ـــ ،الشـــر مـــة فطعنـــت عل  ،ذاتهـــااف ســـتئنالاه أمـــام مح

ة ٧٤لســــنة  ٧٤٣ســــتناف الفرعــــى رقــــم الا ــــم بإضــــافة الفوائــــد  ،قضــــائ ــــة الح طال
ـــة  ـــوم بهـــا مـــن تـــارخ رفـــع الـــدعو حتـــى تـــارخ  المســـتحقةالقانون ـــالغ المح عـــن الم
جلســة  .ســدادها مــة فــى ،٧/٣/٢٠١٨و  ٥٣١موضــوع الاســتئناف رقــم  قضــت المح
ة ٧٤لســنة  ــم المســتأنفبرفضــه  ،قضــائ موضــوع الاســتئناف رقــم  وفــى .وتأییــد الح
ة ٧٤لســــنة  ٧٤٣ ــــة  ،قضــــائ الفوائــــد القانون مــــا یتعلــــ  ــــم المســــتأنف ف بإلغــــاء الح
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ــه مــة أول درجــة للفصــل فــى  ،المســتحقة علــى المبلــغ المطالــب  وإعــادة الــدعو لمح
   الفوائدموضوع 
  

ـــم ذ ارتـــأ النـــاد المـــدعى أن ثمـــة تناقضًـــا فـــى مجـــال التوإ  نفیـــذ بـــین الح
مـــة القضـــاء الإدار فـــى الـــدعو رقـــم  ة،  ٥٥لســـنة  ٨٧٢الصـــادر مـــن مح قضـــائ

ندرة فـــى الاســـتئنافین رقمـــى  مـــة اســـتئناف الإســـ ـــم الصـــادر مـــن مح ، ٣٥١والح
ـه، فقـد أقـام دعـواه  ٧٤لسنة  ٧٤٣ مـة للفصـل ف ـة هـذه المح ستنهض ولا ة،  قضائ

اته المتقدمة. طل   المعروضة 
  

مة هذه قضاء ىف لمقررا إن وحیث    ىف الفصل طلب قبول منا أن المح
مین تنفیذ شأن قوم الذ النزاع قً  متناقضین نهائیین ح  من"  اثالثً "  للبند اط
مة قانون  من) ٢٥( المادة ا الدستورة المح القانون رقم  العل لسنة  ٤٨الصادر 
مین دــــــأح ون  أن هو ،١٩٧٩  القضاء اتــــــجه نــــــم جهة ةــــــأی من اصادرً  الح

 قد ونا وأن منها، أخر  جهة من والآخر ،ىقضائ اختصاص ذات هیئة أو
 یتعذر حیث وتناقضا موضوعه، ىف النزاع وحسما واحد محل على تعامدا

ة ستنهض نحو على ا،معً  تنفیذهما مة ولا ا الدستورة المح  هذا ىف للفصل العل
مین بین المفاضلة ،التناقض  ،ىالولائ الاختصاص قواعد من أساس على الح
ة لها ىالت الجهة من صدر أیهما ضوئها على لتحدد  النزاع، ىف الفصل ولا

عً  -  وأحقهما  انطاقً  مختلفین أو محلاً، متحدین غیر انا فإذا التنفیذ، -  لذلك ات
ذلك ض،ــــــــــتناق فلا  الحقائ میتع لا اظاهرًّ  بینهما التعارض ان إذا و

ة، ه الشبهة تزول مما ان أو القانون  الأصل أن ذلك بینهما، التوفی خلال من ف
مین بین التناقض حول النزاع ىف ة ستنهض الذ النهائیین الح مة ولا  المح

ا الدستورة ه لـــــللفص العل  ا،ـــــتنفیذهم مجال ىف اواقعً  التناقض هذا ون  أن ف
  . بینهما التوفی وتعذر امتصادمً  امعً  تنفیذهما ون  أن ىقتض ما وهو
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ان تقدم، ما ان متى إنه وحیث    المُدعى التناقض حد من الأول الحد و
م ىف یتمثل ه مة من الصادر الح  ،٢٤/١٠/٢٠٠٢ بجلسة الإدار  القضاء مح
ة، ٥٥ لسنة ٨٧٢ رقم الدعو  ىف اه  قضائ بإلغاء قرار الهیئة العامة لمرف م
ندرة رقم الإ ما تضمنه من حرمان ناد ٢٠٠٠لسنة  ٤س ندرة الإ، ف س

ة  اه بنس %، وما ٧٥الراضى (سبورتنج) من الإعفاء من مقابل استهلاك الم
ة الهیئة المدعى علیها فى مقــــدار  ،یترتب على ذلك من آثار أخصها عدم أحق
ة موضوع الدعو  سمب ،جنیهًا ٤٤٠٤٣مبلغ المطال ، ١٩٩٠ عامر عن شهر د

 ،للتناقض بینما یتمثل الحد الآخر .٢٠٠٠عن عام  ،جنیهًا ٣٣٣٩١٦,٦١ومبلغ 
ندرة بجلسة  مة استئناف الإس م الصادر من مح فى  ،٧/٣/٢٠١٨فى الح

ة ٧٤لسنة  ٥٣١الاستئناف رقم  مة  ،قضائ م الصادر من مح د للح المؤ
ة بجلسة  ندرة الابتدائ لسنة  ٥٤٢٧رقم  ، فى الدعو ٢٦/١٢/٢٠١٦الإس

لى ٢٠١٣ ندرة الراضى (سبورتنجالإالذ قضى بإلزام ناد  ،مدنى  أن  )س
ندرة مبلغًا نقدًّا مقداره  الإس اه الشرب  ة م  ٣٥٧٤٥٢٥,٣٦یؤد إلى شر

م فى الدعو  ٢٠٠٤عن الفترة منذ عام  ،جنیهًا  مؤداه مما ،وحتى تارخ الح
ره نفالآ ینالدعو  من دعو  ل محل اختلاف ؛ لاختلاف امذ  فى عن الأخر
ة فترات اهمقابل عن  المحاس الغالو  ،استهلاك الم  منفترة  ل عن بها المُطالب م
مین ینهذ تنفیذ ون  ثم ومن الفترات، تلك س متعذرًا امعً  الح عً  .ل  لذلك؛ اوت
ام ىینتف مة قانون  المُحدد المعنى امبینه التناقض ق  على ،االعل الدستورة المح

ان، السالف النحو  أساس غیر على قائمةً  المعروضة الدعو  وتضحى الب
ح، م معه یتعین مما صح   .قبولها عدم الح
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م تنفیذ وقف الناد المدعى طلب عن إنه وحیث   مة ح  الاستئناف مح
ه، المشار مة قضاء فى المقرر فمن إل ا الدستورة المح  تنفیذ وقف طلب أن العل
مین أحد  التناقض فض حول النزاع أصل من فرع لیهما أو المتناقضین الح

ما تقدم بینهما، مة ف س الدعو  قبول عدم وإذ قضت المح ام رئ ، ومن ثم فإن ق
ا  مة الدستورة العل قًا لنص المادة ( –المح القانون ٣٢ط ) من قانونها الصادر 

اشرة البت فى هذا الطلب  -١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم   ذ غیر ات قد ون م
  . موضوع

  الأسباب فلهذه
مت   مة ح   .الدعو  قبول عدم المح
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ة المنعقدة یـوم السـبت  ـهالجلسة العلن ـع مـن یول الموافـ ، ٢٠٢٠سـنة  الرا
  هـ. ١٤٤١سنة  الثالث عشر من ذ القعدة

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ــولس ف وعضــوية تور عــادل عمــر شــرف و ندر الســادة المستشــارن: الــد همــى إســ

تور محمد عمــــاد النجــــار  م والــــد تور طــــارق عبــــد الجــــواد شــــبلوومحمــــود محمد غنــــ    الــــد
م أبو العطا   نواب رئيس المحكمة        وطارق عبدالعل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضين السید المستشار الد
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  درت الحكم الآتىأص
ــا    مــة الدســتورة العل ــفــى الــدعو المقیــدة بجــدول المح  ٤١ لســنة ٢٦ رقمب
ة "   ."تنازعقضائ

 

  المقامة من 
س مجلس الإدارة، ة مصر للتعمیر  رئ   والعضو المنتدب لشر

  

  ضــــد
س مجلس الوزراء -١   رئ
  دلــــــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــوز -٢
مة العج محضر -٣   وزةـــــــــــأول تنفیذ مح
  دــــــــــــــــــــــــــى عبدالمجیــــــــــــأشرف مصطف -٤
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  ىــــــــــــــــــــــــــــــــــن محمد علــــــــــــمحمد جمال الدی -٥
  د عبداللهــــــــــاب أحمــــــــــــد عبدالوهـــأحم -٦
  لامـــــــــــــــــــــــــبو ضیف عبدالله سأأحمد  -٧
امل أمین الشوار -٨   ىــــــــــــــــــــــعلى محمد 
  ینــــــــــــــــــــى حســــــــــــه علــــــــــــل طــــــــــــعقی -٩

  ىــــــــــــــــــــــــــــــد محمد حسن متولــــــــــــمج -١٠
  قادرمحمد ناجى عبدالقادر محمد عبدال -١١

  

  راءاتـالإج
فة هـــذه  ىأودع المــدع، ٢٠١٩ســـنة  أبرــلمــن  عشـــر الخــامسبتــارخ  صــح

م ،الدعو  تاب المح م ا لًااط، اــــة العلیــــالدستور ةــــقلم  وقف بصفة مستعجلة لح
مــة اســتئناف  ــم الصــادر مــن مح لســنة  ٥٧٨٠ القــاهرة فــى الاســتئناف رقــمتنفیــذ الح

ة ١٣٤ ــــة اســــت" قضــــائ ــــزةمأمور ــــى الموضــــوع ."ئناف الجی ــــداد  :وف  ــــه،عــــدم الاعت
مة  م الصادر من مح الح ةوالاعتداد  لسـنة  ٣١٣٤فى الدعو رقم  الجیزة الابتدائ

لى الجیزة ٢٠١٥   .عمال 
  

رة ا الدولة مذ میها طلبت ف ،وقدمت هیئة قضا . الح   عدم قبول الدعو
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا ب عد تحضیر الدعو   رأیها.و

محضـر  النحوونُظرت الدعو على  ، ومثـل فیهـا ٩/٥/٢٠٢٠ جلسـةالمبـین 
ـة، وطلـب محام ة المدع قـررت ف، فـى الـدعو  لإدخـال خصـوم جـدد أجـلاً  عن الشر

م فیها بجلسة الیوم. مة إصدار الح   المح

٧٤ ٢٠٢٠ سنة یولیة ٨ فى )ج(مكرر  ٢٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

 :



  ةــــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الـــدعو بـــین مـــن تیعلـــى مـــا  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  وســـائر  صـــح
ــانوا قــد أقــاموا أن فــى  –الأوراق  ــع وحتــى الحــاد عشــر،  المــدعى علــیهم مــن الرا

لى ٢٠١٥لسنة  ٣١٣٤الدعو رقم  مـةعمال  ـة الجیـزة ، أمام مح طلـب الابتدائ  ،
مــة عــلاوة ســنة  ــأداء المقابــل المــاد لق ة مصــر للتعمیــر  ــم بــإلزام شــر ، ١٩٨٧الح

جلسة  . ، ٢٧/١١/٢٠١٧و مة برفض الدعو مت المح وإذ لم یلـ هـذا القضـاء ح
الاسـتئناف رقـم قبولاً لدیهم مـة اسـتئناف القـاهرة،  ـه أمـام مح  ٥٧٨٠، فقد طعنوا عل

ة  ١٣٤لســــنة  جلســــة "مأمورــــة اســــتئناف الجیــــزة"قضــــائ مــــت ٢/٤/٢٠١٨. و ، ح
قبول  مة  لاً، وفى الموضوعالمح م المسـتأنف، والقضـاء  ،الاستئناف ش بإلغاء الح

ــأن تــؤد  ة المســتأنف ضــدها  ــل مــــــــن المستأنفیــــــــن قــــــــدر مجـددًا بــإلزام الشــر إلــى 
ه فـى المقابـل النقـد لعـلاوة سـنة  منطـــــــوق ذلـك ١٩٨٧نصی ـالغ المبینـة  ، وفقًـا للم

ــم ة .الح ــة وإذ لــم یلــ هــذا القضــاء قبــولاً لــد الشــر ــه ف ،المدع أمــام قــد طعنــت عل
ـــنقض،  مـــة ال ــــرق الطعنـــمح جلســـة  ٨٨لســـنة  ٩٨٨٣م ـــــ ة، و  ٣/٣/٢٠١٩قضـــائ
مــــة  ــــررت المح ــــة مشــــورة  –ق ــــى غرف ــــول الطعــــن –ف ة عــــدم قب ــــأت الشــــر . وإذ ارت

ـــــم الصـــــادر فـــــى الاســـــتئناف رقـــــم  ـــــة، أن الح ة،  ١٣٤لســـــنة  ٥٧٨٠المدع قضـــــائ
مــة الجیــزة الاب ــم الصــادر مــن مح  ٣١٣٤ــة فــى الــدعو رقــم تدائیتنــاقض مــع الح

لى عمال، ٢٠١٥لسنة    قامت الدعو المعروضة.أفقد  مدنى 
  

ـــــــد بجلســـــــة  ـــــــة، المب ة المدع ـــــــب محـــــــامى الشـــــــر ـــــــه عـــــــن طل وحیـــــــث إن
مـة ٩/٥/٢٠٢٠ ، تأجیل نظـر الـدعو لإدخـال خصـوم جـدد فیهـا، فقـد التفتـت المح

ــأت الــدعو المعروضــة للفصــل فیهــا، وعــدم ذ عــد أن ته ــر الخصــوم عــن إجابتــه، 
  إدخالهم، وسبب ذلك الطلب.المطلوب 
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مة أن منا قبول طلب الفصل  وحیث إن من المقرر فى قضاء هذه المح
قًا للبند "ثالثًا" من  مین نهائیین متناقضین ط شأن تنفیذ ح قوم  فى النزاع الذ 

القانون رقم ٢٥المادة ( ا، الصادر  مة الدستورة العل ة لسن ٤٨) من قانون المح
ون أح١٩٧٩ مین صادرًا من أیــــــــ، هو أن  ات القضاء، ــــة جهة من جهــــــــد الح

ونا  أو هیئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادرًا من جهة أخر منها، وأن 
حیث یتعذر  قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا 

ة  لذمما مؤداه أن التناقض ا ،تنفیذهما معًا مة للفصل هذه ستنهض ولا ه المح ف
قوم بین ام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهیئات ذات  هو الذ  أح

ام  عًا لذلك إلى فض التناقض بین الأح الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولایتها، ت
عة لجهة واحدة منها؛ ا فى هذه الجهة  الصادرة من محاكم تا مة العل إذ تغدو المح

ه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.و  ة الفصل ف  حدها هى التى لها ولا
  

مـان المـد ـان الح ـان مـا تقـدم، و عى تناقضـهما قـد صـدر وحیث إنه متـى 
مة أول درجة، وصدر ثانیهما مـن  ة، بوصفها مح مة الجیزة الابتدائ أولهما من مح

ــة اســتئناف الجیــزة"، بوصــ مــة اســتئناف القــاهرة "مأمور مــة ثــانى درجــة، مح فها مح
مــان صــادران  عتبــر الح ــه، إذ  متــینفــلا محــل للتنــاقض المــدعى  عتین مــن مح  تــا

،  قضاءلجهة  ـممعـه یتعـین  الأمـر الـذواحدة، هى جهة القضـاء العـاد عـدم  الح
.   قبول الدعو

  

مـــة اســـتئناف  ـــم الصـــادر مـــن مح وحیـــث إنـــه عـــن طلـــب وقـــف تنفیـــذ الح
ــــة اســــتئنا –القــــاهرة  فــــى الاســــتئناف رقــــم ، ٢/٤/٢٠١٨بجلســــة  –ف الجیــــزة مأمور
ة، فإنه ُعد فرعًا من أصل النزاع فى الدعو المعروضـة،  ١٣٤لسنة  ٥٧٨٠ قضائ

س  ـــام رئـــ مـــا تقـــدم إلـــى عـــدم قبولـــه، ومـــن ثـــم فـــإن ق مـــة ف الـــذ انتهـــت هـــذه المح
ــا  مــة الدســتورة العل قًــا لــنص المــادة ( –المح القــ٣٢ط انون ) مــن قانونهــا الصــادر 
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ـــات غیـــر ذ  – ١٩٧٩لســـنة  ٤٨رقـــم  ـــون قـــد  اشـــرة البـــت فـــى هـــذا الطلـــب،  م
  موضوع.

  فلهذه الأسباب
مة    مت المح . قبول معدح   الدعو
  رئيس المحكمة          السرأمين   
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ة المنعقدة یـوم السـبت  ـهالجلسة العلن ـع مـن یول الموافـ ، ٢٠٢٠سـنة  الرا
  هـ. ١٤٤١سنة  الثالث عشر من ذ القعدة

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــد  وعضـــوية م ســـل ـــ الح

تور حمـــــدان  تور محمد عمـــــاد النجـــــار والـــــد م والـــــد   حســـــن فهمـــــى ومحمـــــود محمد غنـــــ
تور طارق عبد الجواد شبلو   نواب رئيس المحكمة        الد

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضين السید المستشار الد
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  رت الحكم الآتىأصد
ـــا    مـــة الدســـتورة العل  ٤١ لســـنة ٦ رقمبـــفـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح
ة "   ."منازعة تنفیذقضائ

  

  المقامة من 
  "مصر" البنك الأهلى المتحد

  ضــــد
س  -١ س الأعلى ،الجمهورةرئ ة للمجلس الأعلى صفته الرئ   للهیئات القضائ
س مجلس الوزراء -٢   رئ
ـــة -٣ ـــر المال ـــة ضـــرائب  ،وز س الأعلـــى لمصـــلحة الضـــرائب ومأمور صـــفته الـــرئ

عة لها ندرة ولجان الطعن التا   الإس
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  راءاتـالإج
ـــارخ  ـــانىبت ـــرمـــن  الث فة البنـــك المـــدعىأودع ، ٢٠١٩ســـنة  فبرای  هـــذه صـــح

ـــم  ،الـــدعو  ـــا، طالًـــا الح مـــة الدســـتورة العل تـــاب المح الاســـتمرار فـــى تنفیـــذ قلـــم 
ــــم الصــــادر بجلســــة  ة  ٣٥لســــنة  ٧٠رقــــم  الــــدعو ، فــــى ٢٥/٧/٢٠١٥الح قضــــائ

ـة بجلسـة  ندرة الابتدائ مـة الإسـ م الصادر مـن مح الح "دستورة"، وعدم الاعتداد 
لــــــى ٢٠٠٢لســــــنة  ٧١١عو رقــــــم فـــــى الــــــد ،٢٤/١٢/٢٠٠٦ ــــــم ضــــــرائب  ، والح

ندرة بجلسـة  مـة اسـتئناف الإسـ فـى الاسـتئناف رقـم  ،٥/٢/٢٠٠٨الصادر مـن مح
مـــة الـــنقض فـــى غرفـــة مشـــورة  ٦٣لســـنة  ٢٦٣ ة، والقـــرار الصـــادر مـــن مح قضـــائ

ة، والقضــــــاء  ٧٨لســــــنة  ٤٧٦٧فــــــى الطعــــــن رقــــــم  ،٢٤/٣/٢٠١٦بجلســــــة  قضــــــائ
ة موضـــوع هـــذه  الفصـــل فـــى المنازعـــة الضـــرب اختصـــاص محـــاكم مجلـــس الدولـــة 

ام.   الأح
  

. عدم قبول الدعو م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   وقدمت هیئة قضا
عد ت ، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.و   حضیر الدعو

محضــــر  النحــــوونُظــــرت الــــدعو علــــى  مــــة الالمبــــین  جلســــة، وقــــررت المح
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  ةــــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الـــدعو بـــین مـــن تعلـــى مـــا ی –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل    وســـائر  صـــح
قًا)، البنـك الأهلـى المتحـد "مصـر" (حالًّـا)، أن فى  –الأوراق  بنك الدلتا الدولى (سـا

ندرة  ،لـى ضـرائب ٢٠٠٢لسنة  ٧١١الدعو رقم  ان قد أقام مـة الإسـ أمـام مح
ة م ،الابتدائ طلب الح ه الثالث وآخر،  بإلغـاء قـرار لجنـة  :أصـلًّا ،ضد المدعى عل

مـــــا تضـــــمنه مـــــن تأ ندرة ف ـــــة ضـــــرائب طعـــــن ضـــــرائب الإســـــ ییـــــد تقـــــدیرات مأمور
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ندرة ة ات) جنیهـــ١٠٠٢٧٠٦لمبلـــغ ( المختصـــة الإســـ ة علـــى  دمغـــة ضـــر نســـب
ة الصــادرة مــن شــر  الاعتمــادات المســتند ع للبنــك، فــرع ســید  عــن الفتــرة مــن التــا

اطًّــــا، ٣١/١٢/١٩٩٧حتــــى  ١/١/١٩٩٥ نــــدب خبیــــر فــــى الــــدعو تكــــون  :واحت
ـان مهمته تحقی دفاع البنك والاطلاع  ة محـل النـزاع، و علـى الاعتمـادات المسـتند

الكامـل، وتـدخل ضـمن التسـهیل الائتمـانى العـام الممنـو  ح لعمـلاء البنـك أنها مغطـاة 
ـة التسـهیل عن فتـرة النـزاع،  ة المسـتحقة عنهـا عنـد بدا سـداد الضـر التـى قـام البنـك 

مــعلــى ســند مــن أن مأموذلــك  .الائتمــانى ة ة ورــة الضــرائب قامــت بتقــدیر ق ضــر
ة  الدمغـــة ة الأجـــزاء غیـــر المغطـــاة مـــن المســـتحقة علـــى النســـب الاعتمـــادات المســـتند

ـــالصــادرة م ـــمحن البنــك فــى الفتــرة ـــــــ مبلــــــــــل النـــــــ ـــزاع  ن ـــــــــع ا) جنیهًــ٣٥٦٢٩٧غ (ــــــ
) ٢٩٧٢٧١(ومبلـــغ، ١٩٩٦ن ســـنة ـــــــــــــــــع ا) جنیهًـــ٣٤٩١٣٨(ومبلـــغ ، ١٩٩٥ســـنة 
ـالطعن علـى هـذه١٩٩٧عـن سـنة  ایهًـجن أمـام لجنـة الطعـن  التقـدیرات ، وقـام البنـك 

ندرة، التـــى أصـــدرت قرارهـــا بتأییـــد  الإســـ ـــة عـــن تقـــدیرات الضـــربى  فتـــرة الالمأمور
مبلــــغ إجمــــالى مقــــداره ( ، فأقــــام البنــــك دعــــواه تا) جنیهــــ١٠٠٢٧٠٦المشــــار إلیهــــا 

ه اناعًّا المشار إلیها طعنًا على هذا القرار،  والمغـالاة  ،لخطأ فى تطبیـ القـانون عل
ة، اتــــه المتقدمــــةا وخلــــص إلــــى طلــــب فــــى تقــــدیر الضــــر طل جلســــة  .لقضــــاء لــــه  و

سقو ح، ٢٤/١٢/٢٠٠٦ مة  عاد، ع البنك فى الطـــــقضت المح عد الم ن لرفعه 
سًـــا علـــى أن قـــرار لجنـــة الطعـــن الضـــربى محـــل الطعـــن صـــدر  ـــك تأس  بتـــارخوذل

ـــعلأُ ، و ٢٠/٢/٢٠٠١ طع٢٥/٢/٢٠٠١ بتــارخن للبنــك ـــــ ـــ، وأن الأخیــر لــم  ــه ــ ن عل
الق، ٣/٤/٢٠٠٢إلا بتــارخ  رار، ــــــــعــد مــرور أكثــر مـــن ثلاثــین یومًــا علــى إعلانــه 

ــه ســقو الحــ فــى الطعــن علــى  مضــى المــدة، الأمــر الــذ یترتــب عل هــذا القــرار 
ــهوصــیرورته ن ــا، غیــر قابــل للطعــن عل ــم یــرتض .هائًّ هــذا القضــاء فقــد  البنــك وإذ ل

الاســــتئناف رقــــم  ندرة  مــــة اســــتئناف الإســــ ــــه أمــــام مح  ٦٣لســــنة  ٢٦٣طعــــن عل
جلســة  ة، و مــة بــرفض الاســتئناف، ٥/٢/٢٠٠٨قضــائ ــم  ،قضــت المح وتأییــد الح
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ــالطعن رقــم  مــة الــنقض  ــم أمــام مح  ٤٧٦٧المســتأنف، فطعــن البنــك علــى هــذا الح
جلســـة  ٧٨لســـنة  ة، و مـــة فـــى غرف، ٢٤/٣/٢٠١٦قضـــائ ورة ـــــــة مشـــــــقـــررت المح

ـة  .نــــول الطعــــدم قبــــع ـام المشـار إلیهـا تمثـل عق وإذ ارتأ البنك المـدعى أن الأح
ــا بجلســة مــة الدســتورة العل ــم الصــادر مــن المح فــى ، ٢٥/٧/٢٠١٥ فــى تنفیــذ الح

ة "دستورة"، فقد أقام دعواه المعروضة. ٣٥لسنة  ٧٠الدعو رقم    قضائ
  

ا الدولــة    عــدم قبــول الــدعو المبــد مــن هیئــة قضــا وحیــث إنــه عــن الــدفع 
ـل مـن  عـد اعتمـاد الاتفـاق الموقـع بـین  على سند من انتفاء مصلحة البنك المدعى 

س اتحاد بنوك مصر بتـارخ  ة ورئ ـع ١٤/١٠/٢٠١٨وزر المال ة جم شـأن تسـو  ،
ة على الا الدمغة النسب ة المتعلقة  ـات المنازعات الضرب ة وخطا عتمـادات المسـتند

افة البنـوك ومصـلحة الضـرائب المصـرة ومـن بینهـا البنـك المـدعى،  ،الضمان بین 
رته المقدمة أثنـاء تحضـیر الـدعو  مذ فهو مردود، ذلك أن البنك المدعى قد أشار 

طلب تصـالح إلـى مصـلحة الضـر  ،١٢/٥/٢٠١٩بجلسة  ائب إلى أن البنك لم یتقدم 
ـــول قًـــا للبرتو ـــه ط مـــة المشـــار إل عـــد صـــدور قـــرار مح ، لاســـتحالة قبـــول التصـــالح 

ــا  ٧٨لســنة  ٤٧٦٧الــنقض فــى الطعــن رقــم  قً ة، لأن مــن شــرو التصــالح ط قضــائ
ــات، لتضــحى  ــم  ة قــد صــدر فیهــا ح ــول ألا تكــون المنازعــة الضــرب لهــذا البروتو

ــــة  ــــه طلــــبمــــن الغا قتهــــاإنمــــا تنصــــب  الهیئــــة المشــــار إل رح إعــــادة طــــ علىفــــى حق
م محـل منازعـة التنفیـذ المعروضـة، والقضـاء اموضوع النزاع الصادر فى شأنه الأح

ــا، لإعمــال أثــر هــذا الاتفــاق  ،الصــادر فــى خصوصــه مــة الدســتورة العل علــى المح
ه، وهو ما ُعد طعنًا علـى تلـك الأح ـه ولایـــــــــــــعل مـة، ذه المـــــــة هـــــــام، لا تمتـد إل ح

لاً للطعــن علیهــا، ممــا یتعــین معــه الالتفــات عــن هــذا  ازعــة التنفیــذإذ لا تُعــد من ســب
  الدفع.
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ا الدولــة،    عــدم قبــول الــدعو المبــد مــن هیئــة قضــا وحیــث إنــه عــن الــدفع 
عــدم قبــول  مــة الــنقض فــى غرفــة مشــورة  ــم الصــادر مــن مح ــا علــى أن الح سً تأس

، ولا لًّا لـــم یتنـــاول موضـــوع الـــدعو ـــة تحـــول دون  الطعـــن، ُعـــد قضـــاءً شـــ ُعـــد عق
ــ ــذلك  ، فإنــه مــردود  مــة القضــاء الإدار ن أســلوك المــدعى ســبیل الطعــن أمــام مح

مــــة مـــن  مـــة أن منازعــــة التنفیــــذ التــــى تخــــتص المح المقــــرر فــــى قضــــاء هــــذه المح
الفصل فیها، وفقًا لنص المادة ( ا  القـانون ٥٠الدستورة العل ) من قانونهـا الصـادر 

عتــه، وعلـى ضــوء الأصــل مهـا أن التنفیــذ قوا ،١٩٧٩لســنة  ٤٨رقـم  لـم یــتم وفقًـا لطب
ه، بل عادهـا -اعترضته عوائـ تحـول قانونًـا ف دون اكتمـال مـداه،  -مضـمونها أو أ
عًا لذلك، وتعطل املـة  ،أو تقید اتصال حلقاته وتضاممها ت عرقـل جرـان آثـاره  ما 

ـــة هـــى ذا تهـــا موضـــوع منازعـــة دون نقصـــان. ومـــن ثـــم، تكـــون عوائـــ التنفیـــذ القانون
التنفیـــــذ أو محلهـــــا، تلـــــك المنازعـــــة التـــــى تتـــــوخى فـــــى ختـــــام مطافهـــــا إنهـــــاء الآثـــــار 
ـــون ذلـــك إلا  ـــة علیهـــا، ولا  ، أو الناشـــئة عنهـــا، أو المترت ة لتلـــك العوائـــ المصـــاح
قة علــى  التنفیــذ إلــى حالتــه الســا اتها وإعــدام وجودهــا، لضــمان العــودة  بإســقا مســب

ان  لما  مـة الدسـتورة العلیــــــــــا، نشوئها. و م صـــــــــدر عــــــــــن المح ح التنفیذ متعلقًا 
ـة التـى  قـة مضـمونه، ونطـاق القواعـد القانون عدم دستورــــــــة نـص تشـرعى، فـإن حق

ــة التــى تقــوم ضــمها، والآثــار المتولــدة عن اقها، وعلــى ضــوء الصــلة الحتم هــا فــى ســ
ــا  ــون لازمً ــة، ومــا  ل التنفیــذ وصــورته الإجمال عهــا شــ بینهــا، هــى التــى تحــدد جم

ــالضــمان فعالیتــه. بیــد أ مــة الدســتورة العل ــ التنفیــذ التــى  ن تــدخل المح لهــدم عوائ
امهــا ــان آالصــادرة فــى الــدعاو الدســتورة تعتــرض أح املــة ثارهــا ، وتنــال مــن جر

عیــین فــى مواجهــة الأشــخاص  ــارین الطب ــة والاعت عهم، دون تمییــز، بلوغًــا للغا جمــ
فتـرض ثلاثـة أمـور، أولهـا:  المبتغاة منها فى تأمین حقوق الأفـراد وصـون حرـاتهم، 

ـالنظر إلـى نتائجهـا -ـــــأن تكـون هـذه العوائ عتهـا أو  طب لاً، ـــــقـد حالـت فع -سـواء 
امهــــا  تحــــول دون  أو مــــن شــــأنها أن ــــتملاً، تنفیــــذ أح حًا م أو مقیــــدة تنفیــــذًا صــــح
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ون إسناد ـام، ورطهـا منطقًّـا بهـا  ذه العوائـهـ لنطاقها. ثانیها: أن  إلـى تلـك الأح
 ، نًـا، فـإذا لـم تكــن لهـا بهـا مــن صـلة، فـإن خصـومة التنفیــذ لا تقـوم بتلـك العوائــ مم

قتها وموضوع ة لحق ة عنها، مناف ها. ثالثها: أن منازعــــــــة التنفیـــــــــذ لا بل تعتبر غر
ــة هــذه تُ  ــه ولا ـــام القضائیــــــــة، وهــو مــا لا تمتــد إل ــــــ ـــن فـــــــى الأح ـــد طرقًــا للطعـــــــ عـــــ

مة.   المح
  

مهــا الصــادر    ح ــا ســب لهــا أن قضــت  مــة الدســتورة العل وحیــث إن المح
ة "دســـتورة" ٣٥لســـنة  ٧٠رقـــم  الـــدعو ، فـــى ٢٥/٧/٢٠١٥بجلســـة  عـــدم  ،قضـــائ

القـانون رقـم ١٢٣دستورة نص المادة ( ة علـى الـدخل الصـادر  ) مـن قـانون الضـر
ـــارة ٢٠٠٥لســـنة  ٩١ ـــة"، وســـقو ع مـــة الابتدائ عجـــز الفقـــرة  "أمـــام المح الـــواردة 

ة من المادة ( ة نُ قد و  .) من القانون ذاته١٢٢الثان م فى الجردة الرسم شر هذا الح
ــــرر (ج) بتـــارخ ٣١العـــدد رقـــم ( ـــم علــــى أن  .٢/٨/٢٠١٥) م وتأســـس هــــذا الح

ة علـى الـدخل ـان الضـر  ،وأوضـاعها ،ومقوماتهـا ،وعناصـرها ،المرجع فى تحدید بن
ة ،والإعفاء منها امهـا المختلفـة، إلـى قـانون هـذه الضـر ة  .وأح ـان قـانون الضـر و
ة علـى الـدخل  ،على هذا النحو ة الضر ا مًـا شـاملاً ینظم ج یـدخل فـى مجـال  ،تنظ

ـادأة بتنفیـذ  ـة فـى الم یـده حـ الإدارة المال وجه خاص فى مجال تو القانون العام، و
انـت   م محاولـة الـتخلص منـه . و ة على الممــــول، وتأث الجهـة الإدارـة دین الضر

موجــة ــــــــــالمختص اشــر ذلــك  ة ، إنمــا ت ب قــرارات إدارــة بتحصیــــــــــل هــــــــــذه الضــر
ـــامتصـــدر منهـــا  المنازعـــة فـــى هـــذا القـــرار عـــد مـــن ثـــم تُ ، و هـــذا القانـــــــــــــون  تنفیـــذًا لأح

عتهــا حســب طب تنــدرج ضــمن الاختصــاص المحــدد لمحــاكم مجلــس  ،منازعــة إدارــة 
ــام الدســتور، وأن إســناد  قًــا لأح الفصــل فــى تلــك المنازعــات الدولــة ط الاختصــاص 

مة الابتدا عة لجهة القضاء العـادإلى المح ة التا ) ١٢٣نـص المـادة ( مقتضـى ،ئ
القـــانون رقـــم  ة علـــى الـــدخل الصـــادر  ـــارة ٢٠٠٥لســـنة  ٩١مـــن قـــانون الضـــر ، وع

ة" مة الابتدائ عجـز  "أمام المح ـة الـواردة  ) مـن القـانون ١٢٢المـادة (مـن الفقـرة الثان
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ام الدستور، الذ أضحُ  ،ذاته مقتضاه مـــــصادم أح جلس الدولة، دون غیـره مـن ى 
ـــة،  ـــة العامـــة فـــى الفصـــل فـــى المنازعـــات الإدار جهـــات القضـــاء، هـــو صـــاحب الولا

عــى،  ــة الصــادرة مــن الجهــات  ومــن بینهــاوقاضــیها الطب الطعــون فــى القــرارات النهائ
  الإدارة فى منازعات الضرائب. 

  

ة علـــى الـــدخل الصـــادر ١٢٣وحیـــث إن نـــص المـــادة (   ) مـــن قـــانون الضـــر
ـة مـن المـادة (٢٠٠٥لسـنة  ٩١القانون رقـم  ) مـن القـانون ذاتـه، ١٢٢، والفقـرة الثان

ة المختصـــة بنظـــر المنازعـــات التـــى تنشـــأ عـــن  انـــا یتنـــاولان تحدیـــد الجهـــة القضـــائ
ة،  عتبران من قبیل النصـوص الضـرب ام هذا القانون، ومن ثم فإنهما لا  تطبی أح

شــأنهما نـــص الفقــرة الثالثـــة  ســر  مـــة، ٤٩مــن المـــادة (ولا  ) مــن قـــانون هــذه المح
عدم دسـتورة نـص ضـربى، ذلـك أن تحدیـد  م الصادر  اشر للح الأثر الم المتعل 
ة، والفصــل فیهــا، ُعــد مــن الأمــور  الاختصــاص القضــائى بنظــر المنازعــات الضــرب
مضـمونها  ة جهـات القضـاء، التـى تسـتقل  م اتصاله بولا ح النظام العام،  المتعلقة 

مها و  م المتقدم. عن مفهوم النص الضربىمحتواها وتنظ   الذ یخضع للح
  

القــانون رقــم    ــام قــانون الضــرائب علــى الــدخل الصــادر   ١٥٧وحیــث إن أح
افـــة المنازعـــات الضـــرب١٩٨١لســـنة  ـــة الإعمـــال علـــى  انـــت واج لاتـــه،  ة ، وتعد

ــة مــن موجــب نــص الفقــرة الأولــى مــن المــ الناشــئة عنــه، إلــى أن تــم إلغــاؤه ادة الثان
ةبإصــــدار قــــانون  ٢٠٠٥لســــنة  ٩١القــــانون رقــــم  المعمــــول ، علــــى الــــدخل الضــــر

ــارًا مــن  امــه اعت انــت المــادة (١٠/٦/٢٠٠٥موجــب أح ) وعجــز الفقــرة ١٢٣. وإن 
ــــة مــــن المــــادة ( ــــد الاختصــــاص بنظــــر ١٢٢الثان ــــه، تعق ــــانون المشــــار إل ) مــــن الق

ـــة،  مـــة الابتدائ ة للمح عـــة المنازعـــات الضـــرب مـــة الاســـتئناف التا عـــدها مح ومـــن 
 ، ـــــم فـــــى ، ٢٥/٧/٢٠١٥بتـــــارخ  فقـــــد صـــــدرلجهـــــة القضـــــاء العـــــاد  الـــــدعو الح

ة ٣٥لســــنة  ٧٠الدســــتورة رقــــم  ) مــــن ١٢٣عــــدم دســــتورة نــــص المــــادة ( ،قضــــائ
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ــه ــارة  ،القــانون المشــار إل ــة"وســقو ع مــة الابتدائ عجــز نــص الفقــرة  "المح الــواردة 
ــة مــن المــادة  ــة، ١٢٢(الثان مــا لازمــه أن محــاكم مجلــس الدول ) مــن القــانون ذاتــه، 

ة الناشئة عن ـام  تطبی دون غیرها، صارت المختصة بنظر المنازعات الضرب أح
ة علىقانون  القـانون رقـ الضر ـام  وتسـر ، ٢٠٠٥لسـنة  ٩١م الـدخل الصـادر  أح

عـــد ـــأث ذلـــك القـــانون  ـــم الر فـــور علـــى الـــدعاو التـــى ترفـــع  ى صـــادر فـــنشـــر الح
ة الدعو الدستورة المشار إلیهـا ، ولـو نشـأت هـذه الـدعاو عـن فـى الجرـدة الرسـم

ــن قــد فُ  مــا تطبــ علــى الــدعاو القائمــة عنــد صــدوره، مــا لــم  قة،  صــل وقــائع ســا
ـان ذلـك ـات. متـى  ـم  ح ـا  ،فیها  مـة الدسـتورة العل ـم المح ـان ح ـه و المشـار إل

مــة الــنقض بجلســة  رارـــــــــقل صــدور ـــــــــقب قــد صــدر ن ـــــــ، فــى الطع٢٤/٣/٢٠١٦مح
ة، ٧٨لسنة  ٤٧٦٧رقم  عـدم قبـول الطعـن، علـى سـند مـن صـیرورة  قضائ القاضى 

ـــه فـــى  –وهـــو قـــرار إدار  –قـــرار لجنـــة الطعـــن الضـــربى  نهائًّـــا، لعـــدم الطعـــن عل
اختصـاص جهـة القضـاء العـاد  ها  ما مـؤداه تمسـ عاد المقرر قانونًا،  الفصـل الم

عــدم دســتورته، فــى النــزاع، إعمــالاً للــنص الم ــه المقضــى   ،الــذ یُلــزم الكافــةشــار إل
ـع ســلطات الدولــة،  ــة مطلقــة مــا فیهـا جهــات القضــاء المختلفــة، وجم وتكـون لــه حج

قًـــا لـــنص المـــادة ( ة لهـــم، ط ) مـــن ٤٩، ٤٨) مـــن الدســـتور، والمـــادتین (١٩٥النســـ
القـانو  مـة الصـادر   –، وهـو قضـاء یتصـل ١٩٧٩لسـنة  ٤٨ن رقـم قانون هـذه المح

ره –مــــا تقــــدم  ا، ـــــــــبتحدیــــد جهــــة القضـــــاء المختصــــة بنظــــر المنازعــــات المــــار ذ
النظــام العــام، ــــــوالفص ــة ل فیهــا، والــذ ُعــد مــن الأمــور المتعلقــة  ــم اتصــاله بولا ح

ل الــدعو وموضــوعها،  ــه الفصــل فــى شــ ســب الفصــل ف جهــات القضــاء، والــذ 
مـة  فـإن ومن ثـم ـم الصـادر مـن مح مـة الح ـم مح ـد لح ـه، المؤ الـنقض المشـار إل

ندرة ة  الإس لسـنة  ٧١١فـى الـدعو رقـم  ،٢٤/١٢/٢٠٠٦بجلسة  الصادرالابتدائ
لــى ٢٠٠٢ ــم الصــادر  ،ضــرائب  مــة، ٥/٢/٢٠٠٨بجلســة والح  اســتئناف مــن مح

ندرة ة، ٦٣لســـنة  ٢٦٣فـــى الاســـتئناف رقـــم  ،الإســـ ل تُ  قضـــائ عشـــ ـــاتهـــا جم  عق
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ــم الصــادر بجلســة   ٣٥لســنة  ٧٠رقــم  الــدعو ، فــى ٢٥/٧/٢٠١٥تعطــل تنفیــذ الح
ة عــدم قبــول الــدعو المبــد ، یتعــین "دســتورة" قضــائ إزالتهــا، والالتفــات عــن الــدفع 

مــة  ــم المح الاســتمرار فــى تنفیــذ ح ــه، والقضــاء  ا الدولــة المشــار إل مــن هیئــة قضــا
ر،  ا السالف الذ ـة الدستورة العل ندرة الابتدائ مـة الإسـ ام مح أح وعدم الاعتداد 

مة النقض فى غرفة مشورة المشار إلیها. ندرة وقرار مح مة استئناف الإس   ومح
  

  فلهــذه الأسبــاب
ـــــم الصـــــادر    الاســـــتمرار فـــــى تنفیـــــذ الح مـــــة  مـــــت المح مـــــة ح مـــــن المح

ـــا  ة  ٣٥لســـنة  ٧٠رقـــم  الـــدعو فـــى ، ٢٥/٧/٢٠١٥بجلســـة الدســـتورة العل قضـــائ
م الصادر  الح مة "دستورة"، وعدم الاعتداد  ندرةمن مح ة، بجلسـة  الإس الابتدائ

ـد ، لـى ضـرائب ٢٠٠٢لسـنة  ٧١١فى الـدعو رقـم  ،٢٤/١٢/٢٠٠٦ م المؤ ـالح
ندرة مـة اسـتئناف الإسـ فـى الاسـتئناف رقـم  ،٥/٢/٢٠٠٨بجلسـة  الصادر مـن مح

ة،  ٦٣لســنة  ٢٦٣ مــة الــنقض و قضــائ الصــادر فــى غرفــة مشــورة بجلســة قــرار مح
ة ٧٨لســـــنة  ٤٧٦٧فـــــى الطعـــــن رقـــــم ، ٢٤/٣/٢٠١٦ ومـــــةوألزمـــــت  ،قضـــــائ  الح

ه مقابل أتعاب المحاماه. ،المصروفات   ومبلغ مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ــعالجلســة العلن ــهمــن  الرا الموافــ ، ٢٠٢٠ســنة  یول
  هـ. ١٤٤١سنة  ذ القعدةعشر من  الثالث

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــد  الســـادة المستشـــارن: وعضـــوية م ســـل ـــ الح

تور حمـــــدان  ـــــد تور محمد عمـــــاد النجـــــار وال ـــــد م وال ـــــ   حســـــن فهمـــــى ومحمـــــود محمد غن
تورو     طارق عبد الجواد شبل الد   نواب رئيس المحكمة  

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضين السید المستشار الد
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  رت الحكم الآتىأصد
ـــا  مـــة الدســـتورة العل  ٤١ لســـنة ٥٣ رقمبـــفـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح

ة   ."منازعة تنفیذ" قضائ
  

 المقامة من

ة الحصن للمنسوجات س مجلس إدارة شر  رئ
 ضد

س الأعلى لمصلحة الضرائب المصرةةـــــوزر المالی  صفته الرئ  ، 

  الإجراءات
ة ٢٠١٩سنة  سطسأغمن  والعشرن السادسبتارخ  ، أودعت الشر

ا،  مة الدستورة العل تاب المح فة هذه الدعو قلم  ة صح ما ةلاطالمدع  ،لح
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مـــــــــادر مـــــــــم الصـــــــــف تنفیذ الحـــــــــبوق :صفة مستعجلة ة النقض بجلسة ـــــــــن مح
ة، وفى الم ٧٤لسنة  ١٧٣٧فى الطعن رقم ، ١٢/٢/٢٠١٥ عدم  :وضوعقضائ

ا  مة الدستورة العل م الصادر من المح ه، والاستمرار فى تنفیذ الح الاعتداد 
ة "دستورة". ٢٣لسنة  ٣رقم  الدعو فى  ،١٣/٥/٢٠٠٧بجلسة    قضائ

  

. عدم قبول الدعو م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   وقدمت هیئة قضا
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا عد تحضیر الدعو   برأیها. و

محضر الجلسة، وقررت المح إصدار  مةونُظرت الدعو على النحو المبین 
م فیها بجلسة الیوم   .الح

  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

فة الدعو وسائر  -حیث إن الوقائع تتحصل  على ما یتبین من صح
انت قد استوردت  -الأوراق  ة  ــــة المدع اشرة  ومعدات آلاتفى أن الشر لازمة لم
ةلل أخضعتهاإلا أن مصلحة الضرائب  نشاطها، عات ال العامة على ضر عند مب

ى عنها ة مما اضطر، الإفراج الجمر ) جنیهًا، ٨٢٦٣٧٩,٤مبلغ (داد ـــسل الشر
قةــــــــــــــالضربهـــــــذه  ابـــــــت حســـــــتح ط المت ومقــــــــــــــداره  ،اــــــــــــــى منهــــــــــــــ، وتقس
ت أقامللإفراج عن مشمول الرسالة، و ، اــــ) جنیهًا، على أقس٨٥٤١٧١,٥٨(

مة  ٢٠٠٣لسنة  ١٣٣٠٨الدعو رقم  لى، أمام مح القاهرة  جنوبمدنى 
ة،  م ببراءة ذمتها من الما طلبالابتدائ ة ـــــــضربلحساب ال المستحقة علیهالغ الح

عـــــــعل ةـــــــعامال . وذلك على سند من اـــــــمنهداده ـــــــا سب ســـــــاسترداد مو ، اتـــــــى المب
استیرادها، لكونها  عات على الآلات والمعدات التى قامت  ة مب طلان فرض ضر

ة لازم اسلعً  اشــــــرأسمال جلسة  ة.ــــــا الشرــــــرة نشــــــة لم  ، قضت٢٥/١/٢٠٠٤و
مة  ة هذا القضاءبالمح ة المدع . لم ترتض الشر ه  ،رفض الدعو فطعنت عل
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مة استئناف القاهرةقضا ١٢١لسنة  ٤٧٥٧الاستئناف رقم  ة، أمام مح التى ، ئ
م المستأنف، وإذ ،برفض الاستئناف، ٢٣/٦/٢٠٠٤قضت بجلسة  لم  وتأیید الح

ه أم تفطعن ،ةــــیمدعالة ــــالشر صادف هذا القضاء قبول مــــعل  ،ة النقضــــــــام مح
جلسة  ٧٤لسنة  ١٧٣٧ ن رقمــــــــالطع ة، و مة ، ١٢/٢/٢٠١٥قضائ قضت المح

افة و . عدم قبول الطعن -فى غرفة مشورة  - سًا على خضوع  أقامت قضاءها تأس
عات، السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للض ة العامة على المب ر

ةاسواء  ة أم استهلاك م نت سلعًا رأسمال ة أن ذلك الح ة المدع . وإذ ارتأت الشر
م الصادر فى الدعو رقم  ة فى تنفیذ الح ل عق ة  ٢٣لسنة  ٣ُش قضائ

  منازعة التنفیذ المعروضة. "دستورة"، فأقامت
  

مـــة قـــد جـــر علـــى أن قـــوام منازعـــة التنفیـــذ أن  وحیـــث إن قضـــاء هـــذه المح
ـــم ـــه،  ـــون تنفیـــذ الح عتـــه، وعلـــى ضـــوء الأصـــل ف ـــا لطب بـــل القضـــائى لـــم یـــتم وفقً

عادهـا -اعترضته عوائـ تحـول قانونًـا ، دون اكتمـال مـداه، وتعطـل -مضـمونها أو أ
عًـــا لـــذلك، املـــة  ت عرقـــل جرـــان آثـــاره  مـــا  دون أو تقیـــد اتصـــال حلقاتـــه وتضـــاممها 

 ة التنفیـذــــوع منازعــــا موضــــهة هـى ذاتــــ التنفیـذ القانونیــــتكون عوائ نقصان، ومن ثم
ــةالتــى تتــوخى فـــى  أو محلهــا، تلــك المنازعـــة ة  غایتهــا النهائ إنهـــاء الآثــار المصـــاح

ــــون ذلــــك إلا بإســــقا  ــــة علیهــــا، ولا  ، أو الناشــــئة عنهــــا، أو المترت لتلــــك العوائــــ
قة علــى نشــوئها التنفیــذ إلــى حالتــه الســا اتها وإعــدام وجودهــا، لضــمان العــودة  . مســب

ــم صــ ح ــا  ــان التنفیــذ متعلقً لمــا  قــة مضــمونه، فــى دعــو دســتورةدر او ، فــإن حق
ة التى  عهـا احتواها، والآثار المتولدة عنهاونطاق القواعد القانون ، هى التى تحـدد جم

ل التنفیـــذ ـــة، و ، وتبلـــور شـــ ـــذلك صـــورته الإجمال ـــا لضمتعـــین  ـــون لازمً ــــان مـــا  ــــــ
ـــا لیتـــه. بیـــد أن تـــدخل المحعاف ـــا لـــنص المـــادة ( -مـــة الدســـتورة العل ) مـــن ٥٠وفقً

القانون رقم  عوائ التنفیذ التى تعتـرض  لإزاحة - ١٩٧٩لسنة  ٤٨قانونها الصادر 
ـــان آثارهـــا فـــى مواجهـــة  امهـــا، وتنـــال مـــن جر ـــة الكافـــةأح ، دون تمییـــز، بلوغًـــا للغا
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فتـرض ثلاثـ ة أمـور، أولهـا: المبتغاة منها فـى تـأمین حقـوق الأفـراد وصـون حرـاتهم، 
ــالنظر إلــى نتائجهــا -أن تكــون هــذه العوائــ عتهــا أو  طب حائلــة دون تنفیــذ  -ســواء 

امهــا ــون إســنادها إلــى تلــك الأ ،أح ـــا أو مقیــدة لنطاقهــا. ثانیهــا: أن  ــام، ورطهــــ ح
نًــا ا مــن صــلة، فــإن خصــومة التنفیــذ لا تقــوم ــــــــــــــ، فــإذا لــم تكــن لهــا بهمنطقًّــا بهــا مم

قتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة  ة لحق ة عنها، مناف ، بل تعتبر غر بتلك العوائ
ـة عــــــد طرقًا التنفیـــــــــذ لا تُ  ـه ولا ـام القضائیـــــــة، وهـو مـا لا تمتـد إل للطعـن فــــــى الأح

مة.   هذه المح
  

  
مة قضت هذه وحیث إن   ٣رقـم  الدعو فى ، ١٣/٥/٢٠٠٧بجلسة المح

ســـاً على أن تعیین  ،قضائیـــــــة " دستورة " ٢٣لسنة  ، تأس عــــدم قبول الدعو
ة العامة  ة من قانون الضر الفقرة الأولى من المادة الثان الالتزام الضربى الوارد 

ة العامــــة على ا عات، التى تنص على أن "تفرض الضر عات على على المب لمب
ة والمستوردة إلا م ...."، ....ا استثنى بنص خاص ........السلع المصنعة المحل

م عناصر هذا الالتزام،  الكشف عن جملة دلالات ومفاه م منهجًا إلا  ستق لا 
التعرض وجوًا لدلالات الألفا  لف والمستورد، وهو ما لا یتأتى إلا  ة الم ماه

ما أوردها المشرع  التى یتضح منها بجلاء اتجاه مادة الأولى من هذا القانون، الحس
غرض الاتجار  إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى یتم استیرادها 
عات، ولذلك رط دومًا فى تحدیده نطاق الخضوع لها بین  ة العامة على المب للضر

ما یتم استیراده مة إلى  .الاستیراد والاتجار ف انتفاء المصلحة فى وخلصت المح
س مرده إلى النصوص المطعون  ه فیها ل ان أن الضرر المدعى  حس  ، الدعو
ة  امها، وأن الشر م لأح فیها، وإنما إلى الفهم الخاطئ لها والتطبی غیر السل
ة على  ة بإعفائها من الخضوع للضر اتها الموضوع نها بلوغ طل م ة فیها  المدع

انة والإحلال لمصانعها، انتاج والماكینات خط الإ لمستوردة لاستخدامها فى الص

٩٠ ٢٠٢٠ سنة یولیة ٨ فى )ج(مكرر  ٢٧ العدد –الجریدة الرسمیة 



ات الغرض مـــــن الاستیراد  غرض الاتجار، وذلك من خلال نجاحها فى إث س  ول
مة الموضــــوع.   أمــام مح

  

مها المتقدم قد  ح ا  مة الدستورة العل انت المح ان ذلك، و وحیث إنه متى 
ة معنى  -طرق الدلالة المختلفة  –حددت  معینًا لمضمون نصوص قانون الضر

عات، وخلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات  العامة على المب
عات المقررة وفقًا لهذا  ة العامة على المب غرض الاتجار للضر التى یتم استیرادها 

ة للسلع والخدمات المستو  النس ة  ذلك حددت نطاق الخضوع للضر ردة، القانون. و
عدم  م  ة من ذلك إلى الح فى تلك التى یتم استیرادها من الخارج للاتجار فیها، منته
ة التى انبنى علیها هذا  ون هو الدعامة الأساس ، فإن هذا المعنى  قبول الدعو
وِن  َ مله، لُ منطوقه و قًا  اطًا وث ط ارت رت م، ولازمًا للنتیجة التى انتهى إلیها، و الح

ة المطلقة والكاملة التى معه وحدة  ه مع المنطوق الحج لا تقبل التجزئة، لتمتد إل
غتها الفقرة الأولى من المادة ( القانــــــ) من قان٤٩أس مة الصادر  ون ــــــون هذه المح

امها، وذلك فى مواجهة ١٩٥، والمادة (١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم  ) من الدستور على أح
سلط ة إلى الدولة  النس حیث تلتزم هذه السلطات الكافة و ما فیها  –اتها المختلفة، و

ة على اختلافها  وجه احترام قضائها وتنفیذ مقتضاه على ال –الجهات القضائ
ح   .الصح

  

مة النقض بجلسة  م الصادر من مح ، فى ١٢/٢/٢٠١٥وحیث إن الح
ة،  ٧٤لسنة  ١٧٣٧م ـــــن رقـــــالطع قبول عدم  -فى غرفة مشورة  -  القاضىقضائ

ه ا ،الطعن م الصادر بجلسة تأییدًا لما سب أن انتهى إل فى ، ٢٣/٦/٢٠٠٤لح
ة،  ١٢١لسنة  ٤٧٥٧ئناف رقم الاست م الصادر منقضائ د للح مة  المؤ مح

ة ب لسنة  ١٣٣٠٨فى الدعو رقم ، ٢٥/١/٢٠٠٤جلسة جنوب القاهرة الابتدائ
لى ٢٠٠٣ عها، قد استندمدنى  افة السل إلى ت جم ع والمعدات والآلات خضوع 
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ة العام عاتــــالمستوردة من الخارج للضر مثل ة على المب ان منها  سلعًا ، حتى ما 
ة ام ه، ومن ثم فإن هذالاتجارغرض مستوردة لغیر ، رأسمال ه  تما خلص الأح إل

ه، الأمر تُ من قضاء  ا المشار إل مة الدستورة العل م المح ة فى تنفیذ ح عد عق
  .ن معه القضاء بإزالتهاالذ یتعی
  

مة  م الصادر من مح وحیث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفیذ الح
ه، فإنه ُعد فرعًا من  صل منازعة التنفیذ المعروضة، وإذ انتهت أالنقض المشار إل

ام  ما مؤداه أن ق ما تقدم إلى القضاء فى موضوع هذه المنازعة،  مة ف هذه المح
مة هذه  قًا لنص -المح القانون رقم ٥٠المادة ( ط لسنة  ٤٨) من قانونها الصادر 

ات غیر ذ موضوع. - ١٩٧٩ ون قد  اشرة اختصاص البت فى هذا الطلب    م
  

  فلهذه الأسباب
الاستمرار فى تنفیذ  مة  مت المح م الح مة الدستورة الصادر من ح المح

ا بجلسة  ة " ٢٣لسنة  ٣رقم  الدعو فى ، ١٣/٥/٢٠٠٧العل دستورة"، وعدم قضائ
ة بجلسة  الاعتداد مة جنوب القاهرة الابتدائ م الصادر من مح  ،٢٥/١/٢٠٠٤الح

مة  ٢٠٠٣لسنة  ١٣٣٠٨فى الدعو رقم  م الصادر من مح لى، والح مدنى 
 ١٢١لسنة  ٤٧٥٧فى الاستئناف رقم ، ٢٣/٦/٢٠٠٤استئناف القاهرة بجلسة 

د ة، والمؤ مة ال قضائ م الصادر من مح بجلسة  -  فى غرفة مشورة - نقضالح
ومة ق ٧٤لسنة  ١٧٣٧فى الطعن رقم ، ١٢/٢/٢٠١٥ ة، وألزمت الح ضائ

ه مقابل أتعاب المحاماة. ،المصروفات   ومبلغ مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ــعالجلســة العلن ــهمــن  الرا الموافــ ، ٢٠٢٠ســنة  یول
  هـ. ١٤٤١سنة  ذ القعدةعشر من  الثالث

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــد  الســـادة المستشـــارن: وعضـــوية م ســـل ـــ الح

تور حمــدان  تور محمد عمــاد النجــار والــد تور طــارق عبــد الجــواد شــبلوحســن فهمــى والــد  الــد
م أبو العطا     وطارق عبدالعل   نواب رئيس المحكمة  

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضين السید المستشار الد
ع وحضور   لسرأمين ا             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ـــا    مـــة الدســـتورة العل  ٤١ لســـنة ٥٤ رقمبـــفـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح
ة   ."منازعة تنفیذ" قضائ

  

  المقامة من
مى عمارة   محمد طلعت عبدالحمید عمارة، وشهرته م

  

  ضــــــد
س  - ١   مجلس القضاء الأعلىرئ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــالنائ - ٢
ا الدولــــــــــــــــــــــة -٣ س هیئة قضا   رئ
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صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

  الإجراءات
ع والعشــرنبتــارخ    فة  ىأودع المــدع، ٢٠١٩ســنة  أغســطسمــن  الســا صــح

مـةهذه  تـاب المح ـا الـدعو قلـم  الاسـتمرار فـى تنفیـذ الًـا اط، الدسـتورة العل ـم  لح
م الصادر  ا بالح مة الدستورة العل رقـم  الـدعو فى  ،٨/١١/٢٠١٤جلسة من المح

مـــة  ٣٥لســـنة  ١٩٦ م الصـــادر مـــن مح ـــالح ـــداد  ة "دســـتورة"، وعـــدم الاعت قضـــائ
ــات فــى  ــز نبــروه، المقیــدة بــرقم  ٢٠١٦لســنة  ٦٧٨٠رقــم  الــدعو الجنا ــات مر جنا

صــفة مســتعجلة: وقــف تنفیــذ االمنصــورةلــى جنــوب  ٢٠١٦لســنة  ٢١٨٧ ــم ، و لح
ة المشار إلیها.   الصادر فى الجنا

  

  . عدم قبول الدعو م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   وقدمت هیئة قضا
عد تحضیر الد   ، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.و   عو
محضـــر الجلســـة،   ـــدعو علـــى النحـــو المبـــین  مـــة  ونُظـــرت ال وقـــررت المح

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  مـــــةالمحك
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  
فة الـــدعو وســـائر  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل    علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
انت قد اتهمت المدعىفى أن  –الأوراق  ة العامة  ا أنـه فـى یـوم  – مع آخـر – الن

ــة، ١٢/٦/٢٠١٦ محافظــة الدقهل ــز نبــروه  قصــد الا، مر أســلحة  )١: (تجــارحــاز 
ة) مما لا یجوز التر شخنة (أر نارة مش ازتها، ع بنادق آل ح ص  ـا  )٢(خ سلاحًا نارً

ــة خرطــوش)،  ســلحة النارــة ذخــائر ممــا تســتعمل علــى الأ )٣(غیــر مششــخن (بندق
ة محل الاتهامین الأول والثانى، وقد أحالته ة العامة إلى المحاكمة الجنائ ا أمـام  ،الن

ـــات  مـــة جنا ـــز  ٢٠١٦لســـنة  ٦٧٨٠م رقـــ الـــدعو فـــى  ،المنصـــورةمح ـــات مر جنا
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مهـا لى جنوب  المنصورة ٢٠١٦لسنة  ٢١٨٧نبروه، المقید برقم  ح ، التى عاقبته 
الســجن المشــدد لمــدة خمــس عشــرة ســنة وتغرمــه ، ٢٦/١٢/٢٠١٦الصــادر بجلســة 

ـه، اسـتنادًا إلـى المـواد ( ، ٣، ٢، ٢٦/١و ١٢/١و ٦و ٢و ١/١مبلغ عشرة آلاف جن
شـــأن الأســـلحة والـــذخائر المعـــدل  ١٩٥٤لســـنة  ٣٩٤ن رقـــم مـــن القـــانو  )٣٠/١و ٤

والمرسوم  ،١٩٨١لسنة  ١٦٥، ١٩٨٠لسنة  ١٠١، ١٩٧٨لسنة  ٢٦القوانین أرقام 
ـــانون رقـــم ) ٣، والبنـــد (ب) مـــن القســـم الثـــانى مـــن الجـــدول رقـــم (٢٠١٢لســـنة  ٦ ق

ـة رقـم  ، المرف بهذا القـانون  قـرار وزـر الداخل وإذ  .١٩٩٥لسـنة  ١٣٣٥٤والمعـدل 
ـــالطعن رقـــم  مـــة الـــنقض  ـــم أمـــام مح  ٨٧لســـنة  ٧١٧٩جـــر الطعـــن فـــى هـــذا الح

ة، قضت بجلسة  المدعىالطعن  برفض، ٤/٧/٢٠١٨قضائ ما یتعل  وإذ ارتأ . ف
السج معاقبته  م الصادر  سنة وتغرمه  ةعشر  المشدد لمدة خمس نــــالمدعى أن الح

ه، ـة فـى تنفیـذ حُ  مبلغ عشرة آلاف جن ـا عد عق مـة الدسـتورة العل الصـادر ـم المح
ة "دســـتورة" فقـــد أقـــام الـــدعو  ٣٥لســـنة  ١٩٦رقـــم  فـــى الـــدعو  المعروضـــة  قضـــائ

ان اته سالفة الب   .طل
  

فى شأن  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤) من القانون رقم ٢٦وحیث إن المادة (
قانون  المادة الأولى من المرسوم   ٢٠١٢لسنة  ٦رقم  الأسلحة والذخائر، المُستبدلة 

عة والأخیرة  فى فقرتهاتنص  السجن وغرامة على أن: "الأولى والثالثة والرا ُعاقب 
غیر  الواسطة،  الذات أو  حرز،  حوز أو  ل من  ه  لا تجاوز خمسة آلاف جن

ال ص، سلاحًا من الأسلحة المنصوص علیها    .) المراف٢جدول رقم (ترخ
د، وغرامة لا تج   ة السجن المؤ ان وتكون العقو ه إذا  اوز عشرن ألف جن

الواسطة، سلاحًا من الأسلحة المنصوص علیها  الذات أو  الجاني حائزًا أو محرزًا، 
  .")٣القسم الثاني من الجدول رقم (
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عاق السجـــــو حـــــاوز خمســــــــــة لا تجـــــن وغرامـــــب  ل من  ه  وز ـــــة آلاف جن
الواس الذات أو  حرز  طة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص علیها أو 

  )".٣و ٢جدولین (ال
  

ام المادة (   ات، لا یجوز النزول ١٧واستثناء من أح ) من قانون العقو
ة للجرائم الواردة فى هذه المادة. النس ة    العقو

  

ات الصادر ١٧وتنص المادة (   لسنة  ٥٨القانون رقم ) من قانون العقو
ات "على أن:  ١٩٣٧ إذا اقتضت أحوال الجرمة المقامة  -یجوز فى مواد الجنا

ة رأفة القضاة  ة على الوجه الآتى: -من أجلها الدعو العموم   تبدیل العقو
د أو المشدد. - ة السجن المؤ عقو ة الإعدام    عقو
ة السجن المشدد أو السجن. - عقو د  ة السجن المؤ  عقو
ة السجن أو  - عقو ة السجن المشدد  س الذ لا یجوز أن ینقص عن عقو الح

 .شهورستة 
س التى لا یجوز أن تنقص عن ثلاثة  - ة الح عقو ة السجن   ".شهورعقو

 

مـــة قـــد جـــر علـــى أن قـــوام هـــذه وحیـــث إن قضـــاء  متعلقـــة منازعـــة الالالمح
ــم صــادر عنهــا تنفیــذ ب عتــه، وعلــى ضــوء ح ــم لــم یــتم وفــ طب ــون تنفیــذ الح أن 

ــه،  التــالى  بــل اعترضــته عوائــ تحــول قانونًــا دون اكتمــال مــداه، وتعطــلالأصــل ف
ــ ، اتصــال حلقاتــه املــة دون نقصــان، ومــن ثــم تكــون عوائ ــان آثــاره  عرقــل جر مــا 

 ختـام مطافهـاالتى تتوخى فى  ، تلك المنازعةالتنفیذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفیذ
، أو الناشئة ة لتلك العوائ ـون  إنهاء الآثار المصاح ـة علیهـا، ولا  عنهـا، أو المترت

قة علــى  ها،ذلـك إلا بإسـقاط التنفیـذ إلـى حالتــه السـا وإعــدام وجودهـا، لضـمان العــودة 
ـــا بیـــد أن تـــدخل  ،نشـــوئها مـــة الدســـتورة العل ـــا لـــنص المـــادة ( -المح ) مـــن ٥٠وفقً
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القانون رقم  رض لإزاحة عوائ التنفیذ التى تعتـ - ١٩٧٩لسنة  ٤٨قانونها الصادر 
امهــا، وتنــال مــن جرــان آثارهــا فــى مواجهــة الكافــة، دون تمییــز،  فتــرض ثلاثــة أح

عتهـــــس -ئ ـــــذه العواـــــأن تكــون ه :أولهــا ،أمــور طب ــالنظر إلــى نتائجهــا ـــــواء   -ا أو 
حًا  ـــذًا صـــح ــــا تنفی امهـــــــــ ـــذ  أح ــــا أن تحـــول دون تنفی قـــد حالـــت فعـــلاً أو مـــن شأنهـــــــــ

تملاً، ابه م مـة الدسـتورة  ،أ عـارض اأو مقیدة لنطاقها، فإذا أعاق انسـ جـاز للمح
ا التدخل لترفع من طرقه عدو  االعل اتًّا  -ذلك العارض، لأنه لا  مًا  ان ح  -وإن 

ـام،  ـون إسـنادها إلـى تلـك الأح ة هى والعـدم سـواء، ثانیهـا: أن  ة ماد ون عق أن 
نًـا، فـإذ ا لـم تكـن لهـا بهـا صـلة، فـإن خصـومة التنفیـذ لا تقـوم ورطها منطقًّـا بهـا مم

قتها وموضوعها، ثالثها: أن منازعة  ة لحق ة عنها، مناف ، بل تعتبر غر بتلك العوائ
ة، وهــو مــا ــام القضــائ ــة هــذه  التنفیــذ لا تُعــد طرقًــا للطعــن فــى الأح ــه ولا لا تمتــد إل

مة.   المح
  

م الوحیث إ ان الح ان ما تقدم، و مة الدستورة من المح صادرنه لما 
ا  ة ٣٥لسنة  ١٩٦ رقم الدعو فى ، ٨/١١/٢٠١٤بجلسة العل ، قد "دستورة" قضائ
عة) عدم دستورة نص الفقرة الأخیرة  قضى ) من القانون رقم ٢٦من المادة ((السا
المادة الأولى من  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤ فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة 

قانون رق ام المادة ٢٠١٢لسنة  ٦م المرسوم  ما تضمنه من استثناء تطبی أح ، ف
ة ١٧( النس ات،  الفقر مالمنصوص علیه للجرمتین) من قانون العقو الثالثة  تینا 

عة من المادة ذا العدد رقم نُ قد و  ،تهاوالرا ة  الجردة الرسم م   ٤٥شر هذا الح
رر (ب) بتارخ  عًا لذلك، ینصرف أث، ١٢/١١/٢٠١٤م م ار هذوت إلى إزالة  الح

مة الموضوع بنص الفقرة الأخیرة من المادة  القید الوارد على السلطة التقدیرة لمح
ما یجعل ٢٦( ة؛  العقو ) المشار إلیها، وهو القید المتمثل فى عدم جواز النزول 

مها  ا ــــــأت استعمال سلطتهـــأة؛ إذا ارتـــل وطـــأق - ذا القید ـــة هـــد إزالـــع -ح
قًا لنص المـــالتقدیر عًا لذلك فات، ـــون العقوـــن قانـــ) م١٧ادة (ــــــة ط ـــــم إن ـــوت ح
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مــة الدستور ف هــــار إلیـــا المشـــــة العلیـــــالمح مـــــلا  وع ـــــــــــــــة الموضــــــــــرض على مح
ة المقررة للجرمة، وإنما فقط استعمال سلطتها التقدیرة وال - وجوًا – العقو نزول 
ة إن اتجهت إرادتها ی العقو ح لها استعمال هذه السلطة التقدیرة فى النزول   -ت

طة  -على نحو صرح  ة المح ة والقانون إلى ذلك، فى ضوء الظروف الواقع
  الجرمة المعروضة علیها.

  

ات  مة جنا انت مح ان ذلك، و مها قد أص المنصورةومتى  درت ح
ه بجلسة  السجن ، ٢٦/١٢/٢٠١٦المشار إل ة المدعى  المشدد لمدة خمس معاق

عد أن انتهت إلى أن التهم المسندة  ه،  تغرمه مبلغ عشرة آلاف جن عشرة سنة و
قبل التجزئة، ومن ثم  اطًا لا  عضها ارت طت ب ه وقعت لغرض جنائى واحد وارت إل

ة الجرمة الأشد وفقً  عقو ة ٣٢ا للمادة (عاقبته  ات، وهى العقو ) من قانون العقو
الفقرة الثالثة من المادة ( المشار  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤) من القانون رقم ٢٦المبینة 

مة ه، إلا أن تلك المح مها  - إل ح ما ورد  قسط من  –حس رأت أخذ المتهم 
موجب المادة ( ، فاستعملتالرأفة قانون  ) من١٧السلطة التقدیرة المقررة لها 

ات فى النزول  ة المقررة للجرمةالعقو السجن المشدد بدلاً  العقو وعاقبت المدعى 
د م وتأید هــــــــــــذا القضــــــاء مــــــن، من السجن المؤ مهة النقض ــــــمح ادر ــــــا الصــــــح

ة. ٨٧لسنة  ٧١٧٩فى الطعن رقم  ،٤/٧/٢٠١٨ة ــــــبجلس وإذ أعملت  قضائ
مة الموضوع مقتضى  م الصادرمح مة  الح ، ٨/١١/٢٠١٤بجلسة عن هذه المح

ة "دستورة"،  ٣٥لسنة  ١٩٦فى الدعو رقم  معه القضاء یتعین  الأمر الذقضائ
. ة لهذا الش النس   عدم قبول الدعو 

  

ات  مة جنا م الصادر من مح وحیث إنه عن طلب وقف تنفیذ الح
م الص المنصورة الح د  مة النقض المشار إلیهما،والمؤ عد فرعًا فإنه ُ  ادر من مح

ما تقدم إلىمن أصل النزاع،  مة ف ما مؤداه  الذ انتهت المح عدم قبوله،  القضاء 
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مة  أن ام هذه المح قًا لنص المادة ( -ق القانون رقم ٥٠ط ) من قانونها الصادر 
ون  - ١٩٧٩لسنة  ٤٨ اشرة اختصاص البت فى هذا الطلب،  ات غیر م قد 

  ذ موضوع.
  فلهذه الأسباب

، وألزمــت المــدعى المصــروفات ومبلــغ    عــدم قبــول الــدعو مــة  مــت المح ح
ه مقابل أتعاب المحاماة.   مائتى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ــعالجلســة العلن ــهمــن  الرا الموافــ ، ٢٠٢٠ســنة  یول
  هـ. ١٤٤١سنة  ذ القعدةعشر من  الثالث

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ــولس ف الســادة المستشــارن: وعضــوية تور عــادل عمــر شــرف و ندر الــد همــى إســ

تور محمد عمــــاد النجــــار  م والــــد توروومحمــــود محمد غنــــ    طــــارق عبــــد الجــــواد شــــبل الــــد
م أبو العطا     وطارق عبدالعل   نواب رئيس المحكمة  

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضين السید المستشار الد
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  درت الحكم الآتىأص
ـــا    مـــة الدســـتورة العل  ٤١ لســـنة ٥٦ رقمبـــفـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح
ة   ."منازعة تنفیذ" قضائ

  

  المقامة من
  أحمد سعد أحمد فرغلى

  ضــــــد
س الجمهورة – ١   رئ
  وزر العدل – ٢
  النائب العام – ٣
ة – ٤   وزر الداخل
  مدیر مصلحة السجون  – ٥
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  الإجراءات
ربتارخ    فة  ىأودع المـدع، ٢٠١٩سـنة  الأول من أكتو  ،الـدعو هـذه صـح

مـــة تـــاب المح ـــا قلـــم  ـــمالًـــا اط، الدســـتورة العل مســـتعجلة: بوقـــف تنفیـــذ صـــفة  ،لح
ــم الصــاد ــات أســیو بجلســة الح مــة جنا ــة رقــم ، ٣/١٢/٢٠١٦ر مــن مح فــى الجنا

، المقیــدة بــرقم  ٢٠١٥لســنة  ٧٩١٠ ــز أســیو شــمال لــى  ٢٠١٥لســنة  ٢٠٠٠مر
مة الـنقض بجلسـة  م الصادر من مح الح د  ، المؤ ، فـى الطعـن ٤/٢/٢٠١٩أسیو

ة ٨٧لسنة  ٤٠٣٦رقم  مة  .قضائ مى المح الاستمرار فى تنفیذ ح وفى الموضوع: 
ـــا، الصـــادر أولهمـــا ـــدعو رقـــم ٨/١١/٢٠١٤بجلســـة  :الدســـتورة العل  ١٩٦، فـــى ال

ة "دستورة" ٣٥لسنة   ٧٨، فـى الـدعو رقـم ١٤/٢/٢٠١٥وثانیهمـا: بجلسـة  ،قضائ
ة "دســتورة" ٣٦لســنة  ــات قضــائ مــة جنا م الصــادر مــن مح ــالح . وعــدم الاعتــداد 

ه.   أسیو المشار إل
  

  . عدم قبول الدعو م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   وقدمت هیئة قضا
عد تحضیر الد   ، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.و   عو
ـــدعو علـــى   محضـــر الجلســـة، ونُظـــرت ال مـــة  النحـــو المبـــین  وقـــررت المح

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  المحكمـــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  
فة الـــدعو وســـائر  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل    علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
انــــت قــــد فــــى أن  –الأوراق  ــــة العامــــة  ا ، "المــــتهم الثــــانى" المــــدعى أســــندت إلــــىالن

ــة رقــم ، آخــرنو  ــز  ٢٠١٥لســنة  ٧٩١٠فــى الجنا ، أمر  یولیــو ٨أنهــم فــى یــوم ســیو
ز ـــــــــــــــبدائ – ٢٠١٤سنة    : أسیومحافظة  - أسیورة مر
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ــــــــشرع   -أ  ...................والرائـــــــد/  ..................قتـــــــل النقیـــــــب/  ىوا فـــــــــــــ
ـــز شـــرطة ىمعـــاون ،............. والنقیـــب/ احـــث مر وأفـــراد الشـــرطة  ،أســـیو م

ـة وعقـدوا العـزم علـى  ،مع سب الإصـرار اعمدً ، المرافقین لهم ـأن بیتـوا الن وذلـك 
وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارة  ،الشرطة المرافقین لهم من أفراد وقتل أ ،قتلهم

ــــة" ــــادق آل ــــاني  ،"بن ــــة"عــــدا المــــتهم الث ــــة" بندق ــــروا بهــــم إمــــا و . نصــــف آل ن ظف
هم حتــــى ،مــــرافقیهمو  ــــلاً  ،أطلقــــوا صــــو ـــــمــــن الأعی وا ـــــرة النارــــ أســــلحتهم  ة مــــنــــ

رالة ــــــــالنار  ،ةــــــــاب أثـــر الجرمــــــــوقـــد خ ،مــــــــقاصـــدین مـــن ذلـــك قتله ،ســـالفة الـــذ
ه لسبب لا دخل ة ،لإرادتهم ف امهم الرما   . وهو عدم إح

 .............نقیـب/ القوة والعنف والتهدید مع موظفین عمومیین هـم ال استعملوا -ب
ـــد/  ـــز ،.............والنقیـــب/ .............والرائ احـــث مر شـــرطة  معـــاونو م

ـــلاً  ،ن لهـــمو أســـیو وأفـــراد الشـــرطة المرافقـــ هم وا مـــن الأعیـــرة  ـــأن أطلقـــوا صـــو
غیر ح علـى  ،أسلحتهم النارة محل الوصف التالي النارة من وذلك لحملهم 

فـتهمأعمـا متناع عن أداء عمل منلاا أسـلحتهم  ،ل وظ سـین  طهم متل وهـو ضـ
رالالنارة  ـة العامـة ،سالفة الذ ا طهم وتنفیـذ قـرار الن ضـ ولـم یبلغـوا  ،الصـادر 

  مقصدهم.من ذلك 
ـة" امششـخنً  اا نارًـل مـنهم سـلاحً  أحرز -ج  ـة آل ـة  ،"بندق عـدا المـتهم الثـاني "بندق

ة"نصف  ون، آل ازته أو ه مما لا یجوز الترخـــــــــحال  ح   إحرازه.ص 
ســـالف الاســـتعملها فـــي الســـلاح النـــار  ،ـــل مـــنهم ذخـــائر "عـــدة طلقـــات" أحـــرز -د 

ان ونه ،الب ازته أو  حال  ح ص    إحرازه.مما لا یجوز الترخ
 ،ین وثلاثـین طلقــةتـاثن ى:والثـان ،عشـرن طلقـة :الأول ،ـل مـنهم ذخـائر أحـرز -هــ 

ع ،طلقة أرعین :والثالث  ةعشـر  أرـع :والخـامس ،وثلاث وسـتین طلقـةمائة  :والرا
ونهــــــح ،رـــــة الذـــــسالفالة ـــــالنار ةـــــل على الأسلحـــــمما تستعم ،طلقة ا ممـا ــــــال 

ازته ح ص    .اإحرازهأو  الا یجوز الترخ
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ات أسیو لمعـاقبتهم    مة جنا عًا إلى مح ة العامة المتهمین جم ا وأحالت الن
قًا لل أمر ط جلسة قید والوصف الواردین  مـة مال، قضت ٣/١٢/٢٠١٦الإحالة. و ح

ـــــاقیین، عمـــــلاً  ـــــا لل ابًّ  ١٣٧، ٤٦/١، ٤٥/١، ٣٢ـــــالمواد ( حضـــــورًّا للمـــــدعى، وغ
ـــرر أ/ ـــات٢٣١، ٢٣٠، ١م  )٣٠و ٢٦/٣و ٦و ١/١والمـــواد ( ،) مـــن قـــانون العقو

القــانونین اســلحة والــذخائر فــى شــأن الأ ١٩٥٤لســنة  ٣٩٤مــن القــانون رقــم  لمعــدل 
قــانون رقــم  ١٩٨٠لســنة  ١٠١، ١٩٧٨لســنة  ٢٦رقمــى   ٢٠١٢لســنة  ٦والمرســوم 

القــانون الأول والمســتبدل ٣والبنــد "ب" مــن القســم الثــانى مــن الجــدول رقــم " " الملحــ 
ــــــة رقــــــم  ــــــر الداخل ــــــد، ١٩٩٥لســــــنة  ١٣٣٥٤قــــــرار وز الســــــجن المؤ معــــــاقبتهم   ،

ــة.  ــالنقض والمصــادرة، والمصــارف الجنائ ــه  ــم المشــار إل طعــن المــدعى علــى الح
جلسة  ٨٧لسنة  ٤٠٣٦الطعن المقید برقم  ة، و مة  ،٤/٢/٢٠١٩قضائ قضت مح

   النقض برفض الطعن.
  

ـد ُ  السـجن المؤ معاقبته  م الصادر  ـة فـى وإذ ارتأ المدعى أن الح عـد عق
ــا مــة الدســتورة العل مــى المح ، فــى ٨/١١/٢٠١٤الصــادر أولهمــا بجلســة  ،تنفیــذ ح

ة "دســتورة"، وثانیهمــا بجلســة  ٣٥لســنة  ١٩٦الدعـــــــــــو رقــم  ، ١٤/٢/٢٠١٥قضــائ
ـــدعو رقـــم  ـــدعو المعروضـــة  ٣٦لســـنة  ٧٨فـــى ال ة "دســـتورة"، فقـــد أقـــام ال قضـــائ

ان. اته سالفة الب   طل
  

فى شأن  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤) من القانون رقم ٢٦وحیث إن المادة (
قانون الأسلحة والذخائر، المُ  المادة الأولى من المرسوم  لسنة  ٦رقم  ستبدلة 

عة  تنص ،٢٠١٢ ة والثالثة والرا   على أن:  والأخیرةفى فقراتها الثان
ل من "    ه  السجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جن وُعاقب 

ص، سلاحًا من الأسلحة  غیر ترخ الواسطة،  الذات أو  حرز،  حوز أو 
القسم الأول من الجدول رقم (المنصوص علی .٣ها    ) المراف
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ان    ه إذا  د، وغرامة لا تجاوز عشرن ألف جن ة السجن المؤ وتكون العقو
الواسطة، سلاحًا من الأسلحة المنصوص علیها  الذات أو  الجاني حائزًا أو محرزًا، 

  ).٣القسم الثاني من الجدول رقم (
السج   عاقب  حـــــاوز خمســـــتج ة لاـــــن وغرامـــــو ل من  ه  وز ـــــة آلاف جن
حرز الواسطة ،أو  ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص علیها  ،الذات أو 

  ).٣و ٢الجدولین رقمى (
ام المادة    ات، لا یجوز النزول ١٧(واستثناء من أح ) من قانون العقو

ة للجرائم الواردة فى هذه المادة النس ة    ."العقو
  

ات الصادر ١٧وتنص المادة (   لسنة  ٥٨القانون رقم ) من قانون العقو
ات على أن: " ،١٩٣٧ إذا اقتضت أحوال الجرمة المقامة  -یجوز فى مواد الجنا

ة رأفة القضاة  ة على الوجه الآتى: -من أجلها الدعو العموم   تبدیل العقو
د أو المشدد. - ة السجن المؤ عقو ة الإعدام    عقو
ة - ة السجن المشدد أو السجن. عقو عقو د   السجن المؤ
س الذ لا یجوز أن ینقص عن  - ة السجن أو الح عقو ة السجن المشدد  عقو

 .شهورستة 
س التى لا یجوز أن تنقص عن ثلاثة  - ة الح عقو ة السجن   ".شهورعقو

 

مة  –وحیث إن منازعة التنفیذ  ه قضاء هذه المح قوامها  –على ما جر 
عادها  –أن التنفیذ قد اعترضته عوائ تحول قانونًا  دون اكتمال  –مضمونها أو أ

املة دون  عرقل جران آثاره  ما  مداه، وتعطل أو تقید اتصال حلقاته وتضاممها، 
ة هى ذاتها موضوع منازعــــــة التنفیذ  نقصان. ومن ثم، تكون عوائ التنفیذ القانون

ة لتلك أو محلها، تلك الم نازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاح
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اتها،  ون ذلك إلا بإسقا مسب ة علیها، ولا  ، أو الناشئة عنها، أو المترت العوائ
التنفی ان  ذوإعدام وجودها، لضمان العودة  لما  قة على نشوئها. و إلى حالته السا

مة الدست م صدر عن المح ح عدم دستورة نص التنفیذ متعلقًا  ا،  ورة العل
ضمها، والآثار  ة التى  قة مضمونه، ونطاق القواعد القانون تشرعى، فإن حق
ة التى تقوم بینها، هى التى  اقها، وعلى ضوء الصلة الحتم المتولدة عنها فى س
ون لازمًا لضمان فعالیته ة، وما  ل التنفیذ، وصورتــــــه الإجمال عها ش . تحــــــدد جم

ا  مة الدستورة العل ) من قانونها ٥٠وفقًا لنص المادة ( –بید أن تدخل المح
القانون رقم  امها،  – ١٩٧٩لسنة  ٤٨الصادر  لهدم عوائ التنفیذ التى تعترض أح

عهم،  عیین جم ارین والطب وتنال من جران آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعت
ة المبتغاة منه ا فى تأمین حقوق الأفراد وصون حراتهم، دون تمییز، بلوغًا للغا

النظر إلى  –فترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائ  عتها أو  طب سواء 
ون إسنادها إلى  –نتائجها  امها أو مقیدة لنطاقها. ثانیها: أن  حائلة دون تنفیذ أح

نًا، فإذا لم تكن لها بها من ام، ورطها منطقًّا بها مم صلة، فإن  تلك الأح
قتها  ة لحق ة عنها، مناف ، بل تعتبر غر خصومة التنفیذ لا تقوم بتلك العوائ
ة،  ام القضائ وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفیذ لا تُعد طرقًا للطعن فى الأح

مة. ة هذه المح ه ولا   وهو ما لا تمتد إل
  

عتهــا مــن ا   طب لــدعاو وحیــث إن الخصــومة فــى الــدعو الدســتورة، وهــى 
ــــة، قوامهــــا  مــــة  –العین ــــه قضــــاء هــــذه المح مقابلــــة النصــــوص  –علــــى مــــا جــــر 

ة  قهـــا معهـــا إعـــلاءً للشـــرع ـــام الدســـتور؛ تحرًّـــا لتطا أح ة المطعـــون علیهـــا  التشـــرع
الدســتورة، ومــن ثــم تكــون هــذه النصــوص ذاتهــا هــى موضـــــــــــــــــوع الــدعو الدســتورة 

ــالأحر محلهــا، وإهــدا ــة التــى أو هــى  ــام الدســتور هــى الغا قــدر تهاترهــا مــع أح رها 
ـــدعو  .تبتغیهـــا هـــذه الخصـــومة ـــام الصـــادرة فـــى تلـــك ال ـــة المطلقـــة للأح وأن الحج

انت مثارًا للمنازعة حول دسـتورتها،  ة التى  قتصر نطاقها على النصوص التشرع
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مــة فصــلاً  قضــائها، ولا تمتــد إلــى غیــر تلــك  وفصــلت فیهــا المح النصــوص، حاســمًا 
مـا أن قـوة الأمـر المقضـى لا تلحـ سـو منطـوق  قت فـى مضـمونها،  حتى لو تطا

اب اتصالاً  ه من الأس م وما یتصل  حیث لا تقوم له قائمة إلا بها. الح   حتمًّا 
  

مهـــا الصـــادر بجلســــة  ح ـــا قـــد قضــــت  مـــة الدســــتورة العل وحیـــث إن المح
ة  ٣٦لســـنة  ٧٨فـــى الـــدعو رقـــم ، ١٤/٢/٢٠١٥ عـــدم دســـتورة  ،"دســـتورة"قضـــائ

فــى شــأن  ١٩٥٤لســنة  ٣٩٤) مــن القــانون رقــم ٢٦نــص الفقــرة الأخیــرة مــن المــادة (
المادة  قـانون رقـم  الأولـىالأسلحة والذخائر المستبدلة   ٢٠١٢لسـنة  ٦مـن المرسـوم 

ــام المــادة ( مــا تضــمنه مــن اســتثناء تطبیــ أح ة ١٧ف النســ ــات  ) مــن قــانون العقو
ـة مـن المـادة ذاتهـا، و  اعلیه للجرمة المنصوص الجر نُ قـد ـالفقرة الثان ـم  ـدة شـر الح

العــدد رقــم  ة  ــرر (و ٨الرســم انــت الجر  .٢٥/٢/٢٠١٥) بتــارخ م مــة المعاقــب و
م ـــالح ـــة  عنهـــا المـــدعى  ـــازة وإحـــراز أســـلحة نار محـــل الـــدعو المعروضـــة، هـــى ح

ــة نصــفمششــخنة " ازتهــا  بندق ح ص  ــة" ممــا لا یجــوز التــرخ أو إحرازهــا، وإحــراز آل
عــة مــن المــادة  ــالفقرتین الثالثــة والرا ذخیــرة ممــا تســتخدم فــى هــذه الأســلحة، المؤثمــة 

فـــى شـــأن الأســـلحة والـــذخائر المســـتبدلة  ١٩٥٤لســـنة  ٣٩٤) مـــن القـــانون رقـــم ٢٦(
قــانون رقــم  ــم المصــور ، ممــا تنتفــى معــه الصــلة بــین ٢٠١٢لســنة  ٦المرســوم  الح

ة فى التنفیذ ـه، الأمـر ، والحعق ـا المشـار إل مـة الدسـتورة العل ـم الصـادر مـن المح
ة لهذا الش منها. النس عدم قبول الدعو    الذ یتعین معه القضاء 

  

م الصادروحیث إ ان الح ان ما تقدم، و مة الدستورة من المح نه لما 
ا  ة ٣٥لسنة  ١٩٦ رقم ةالدستور الدعو فى ، ٨/١١/٢٠١٤بجلسة العل  قضائ
) من القانون ٢٦عدم دستورة نص الفقرة الأخیرة من المادة ( قضى، قد تورة""دس
المادة الأولى من  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤رقم  فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة 

قانون رقم  ام المادة ٢٠١٢لسنة  ٦المرسوم  ما تضمنه من استثناء تطبی أح ، ف
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ة ١٧( النس ات،  الفقر مالمنصوص علیه نللجرمتی) من قانون العقو الثالثة  تینا 
عة من المادة ذا العدد رقم نُ قد و  ،تهاوالرا ة  الجردة الرسم م   ٤٥شر هذا الح

رر (ب) بتارخ  عًا لذلك، ینصرف أثر هذ، ١٢/١١/٢٠١٤م م اوت إلى إزالة  الح
مة الموضوع بنص الفقرة الأخیرة من الم ادة القید الوارد على السلطة التقدیرة لمح

ما یجعل ٢٦( ة؛  العقو ) المشار إلیها، وهو القید المتمثل فى عدم جواز النزول 
مها  أقل وطأة؛ إذا ارتأت استعمال سلطتها التقدیرة  -عد إزالة هذا القید  -ح

قًا لنص المادة ( ات، ١٧ط عًا لذلك فإن ) من قانون العقو مــــــــــة وت ـــــم المح ح
ا ا هالدستورة العل مة الموضوع وجوًا لمشــــــــــــــــار إل فرض على مح استعمال  لا 

ة المقررة للجرمة، وإنما فقط  العقو ح لها استعمال هذه یسلطتها التقدیرة والنزول  ت
ة إن اتجهت إرادتها  العقو إلى  -على نحو صرح  - السلطة التقدیرة فى النزول 

ة والق الجرمة المعروضة علیها.ذلك، فى ضوء الظروف الواقع طة  ة المح   انون
  

ات  مة جنا انت مح ان ذلك، و مها المشار  أسیومتى  قد أصدرت ح
ه بجلسة  د، ولم تر استعمال ، ٣/١٢/٢٠١٦إل السجن المؤ ة المدعى  معاق

موجب المادة ( ات فى النزول ١٧السلطة التقدیرة المقررة لها  ) من قانون العقو
ة المق مة النقض  تأید هذا القضاء من قد و ررة للجرمة، العقو مها الصادر مح ح

ار برفض الطعن، القاضى ، ٤/٢/٢٠١٩بجلسة  مة ما مؤداه عدم اعت م مح ح
ه  ات المشار إل م الصادرالجنا ة فى تنفیذ الح فى ، ٨/١١/٢٠١٤بجلسة  عق

ة "دستورة"،  ٣٥لسنة  ١٩٦الدعو رقم  عدم قبول معه القضمما یتعین قضائ اء 
.   الدعو

  

ات  مة جنا م الصادر من مح  أسیووحیث إنه عن طلب وقف تنفیذ الح
مة النقض المشار إلیهما، م الصادر من مح الح د  عد فرعًا من أصل فإنه ُ  والمؤ

ما تقدم إلىالنزاع،  مة ف ما مؤداه أن الذ انتهت المح عدم قبوله،  ام  القضاء  ق
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مة  قًا  -هذه المح القانون رقم ٥٠لنص المادة (ط لسنة  ٤٨) من قانونها الصادر 
ات غیر ذ  - ١٩٧٩ ون قد  اشرة اختصاص البت فى هذا الطلب،  م

  موضوع.
  

  فلهذه الأسباب
، وألزمــت المــدعى المصــروفات   عــدم قبــول الــدعو مــة  مــت المح ومبلــغ  ،ح

ه مقابل أتعاب المحاماة.   مائتى جن
  كمةرئيس المح          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ــعالجلســة العلن ــهمــن  الرا الموافــ ، ٢٠٢٠ســنة  یول
  هـ. ١٤٤١سنة  ذ القعدةعشر من  الثالث

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ــولس ف الســادة المستشــارن: وعضــوية تور عــادل عمــر شــرف و ندر الــد همــى إســ

تور محمد عمــــاد النجــــار  م والــــد توروومحمــــود محمد غنــــ    طــــارق عبــــد الجــــواد شــــبل الــــد
م أبو العطا     وطارق عبدالعل   نواب رئيس المحكمة  

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضين السید المستشار الد
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  درت الحكم الآتىأص
ـــا    مـــة الدســـتورة العل  ٤١ لســـنة ٥٩ رقمبـــفـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح
ة   ."منازعة تنفیذ" قضائ

  

 المقامة من

ندرة الراضى (سبورتنج)   الممثل القانونى لناد الإس
  

  ضد
ة  –١ ان والمراف والمجتمعات العمران   وزر الإس
اه   –٢ ة توزع م ندرةالممثل القانونى لشر الإس   الشرب 
ندرة  –٣ الإس   مدیر إدارة التنفیذ 
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  الإجراءات
ر ســـنة بتـــارخ    المـــدعى  النـــاد ، أودع٢٠١٩الحـــاد والعشـــرن مـــن أكتـــو

ـــم ـــا الح ـــا، طالً مـــة الدســـتورة العل تـــاب المح ـــم  ، قل ـــدعو فة هـــذه ال صـــفة  ،صـــح
ــم الصــادر فــى الاســتئنافین رقمــى   ٧٤لســنة  ٧٤٣، ٥٣١مســتعجلة: بوقــف تنفیــذ الح

ــه الصــادر فــى الــدعو رقــم  ــم الابتــدائى المنفــذ  ندرة، والح ة اســتئناف الإســ قضــائ
ندرة ٢٠١٣لسنة  ٥٤٢٧ لى الإس مین  ،مدنى  الح عدم الاعتداد  وفى الموضوع: 

مـــة الدســـتورة ال ـــم الصـــادر مـــن المح ـــة فـــى تنفیـــذ الح ارهمـــا عق اعت ـــان،  ســالفى الب
ا فى الدعو رقم ة "دستورة" ٣١لسنة  ٣٩ العل   .٦/٧/٢٠١٩بجلسة  ،قضائ

  

رة ا الدولـــة مـــذ ـــم  ،وقـــدمت هیئـــة قضـــا  لـــدعو ا عـــدم قبـــولطلبـــت فیهـــا الح
ة للمدعى علیهما الأول والثالث   .النس

، أودعت هیئة المفوضین تقررً    عد تحضیر الدعو   ا برأیها.و
محضــــر الجلســــة، وقــــررت ونُظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو الم   مــــةبــــین   المح

م فیها بجلسة الیوم   .إصدار الح
  

  ةالمحكمـ
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

فة الدعو وسائر على  –الوقائع تتحصل حیث إن  ما یتبین من صح
ة المدعى و الناد  بیننزاع  أنه نشبفى  - الأوراق ةالمدعى علیهالشر  ،ا الثان
الغ التى یلتزم  مقدارحول  اه مقابلادها سد النادالم ومد  ،استهلاك الم
ة  استفادته قًا  ةللنواد الراض ةالإعفاء المقرر من نس لنص البند (د) من المادة ط

القانون رقم ١٦( اب والراضة الصادر  ة الش ة لرعا  ٧٧) من قانون الهیئات الأهل
انت .١٩٧٥لسنة  ة و ة المدعى علیها الثان  ١١٢٢٢الدعو رقم  قد أقامت الشر
لى ٢٠٠٦لسنة  مةـــــ، أممدنى  ندر ام مح ، د النادـــــض ،ةـــــالابتدائی ةـــــالإس
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عمائة  سداد مبلغ مقداره ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف وس م بإلزامه  ة الح طال
ر سنة  ،وتسعون جنیهًا اه حتى شهر أكتو الإضافة ٢٠٠٦مقابل استهلاك الم  ،

ة. و  ة طلًا جدیدًا ،الدعو  نظرأثناء إلى الفوائد القانون بإلزام الناد  ،أضافت الشر
عدم دستورة  ما دفعت  ة إعفاءات.  أ اه المستهلكة دون التمتع  ة للم مة الكل الق

ه ١٩٧٥لسنة  ٧٧) من القانون رقم ١٦نص البند (د) من المادة ( التى  ،المشار إل
ة خصم ة نس اه، وإذ ن % م٧٥ مقدارها تمنح النواد الراض مقابل استهلاك الم

مة صرحت لها ا عدم الدستورة، وإقامتها للدعو لمح رقم  اتخاذ إجراءات الطعن 
ة "دستورة"،  ٣١لسنة  ٣٩ مة الموضفقضائ قًا ــــوع بوقف الدعــــقضت مح و تعل

ة المدعى علیها ، قبل الفصل فى لحین الفصل فى الدعو الدستورة. بید أن الشر
 ،ضد الناد المدعى ،انت قد أقامت دعو أخر   الدستورة المشار إلیها،الدعو 
مةأمام  لى ٢٠١٣لسنة  ٥٤٢٧ت برقم قید ،ذاتها المح م ، طلبت فیهامدنى   ،الح
ه دون ب :أصلًّا اه المطالب  امل مقابل استهلاك الم سداد  إلزام الناد 

ا ،خصومات أح ة  ضة غیر مخاط ة قا ارها شر لسنة  ٧٧م القانون رقم اعت
هـــــالمش ١٩٧٥ ات قطاع الأعمال العام ار إل ام قانون شر ، وإنما تخضع لأح

القانون رقم  ) منه حرمان ٧، الذ حظرت المادة (١٩٩١لسنة  ٢٠٣الصادر 
المساواة بینها  اء تخل  ة أع أ ا أو تحمیلها  ة مزا امه من أ ات الخاضعة لأح الشر

ات المس ین الشر اطًّاو ة  :اهمة واحت سداد نس % من التعرفة ٢٥بإلزام الناد 
ة اه، الجدیدة التى قررتها الشر تطبی  لمقابل استهلاك الم ة، و مع الفوائد القانون

اه دون مستحقات الصرف الصحى، والا لتزام بتحرر الإعفاء على استهلاك الم
ان  عى بوقفها لحین الفصل فى تمسك الناد المد ،هذه الدعو  نظرالأسعار. وإ

مة إلى  ٣١لسنة  ٣٩الدعو رقم  ة "دستورة" المشار إلیها، فأجابته المح قضائ
مها الصادر بجلسة  ح ة المدعى علیها ،١٣/٧/٢٠١٥ذلك  ة فطعنت الشر  الثان

ن مة استئناف الإس م أمام مح وقید  ،)مدنى ١٩درة (الدائرة على هذا الح
ة ٧١نة لس ٤٧٢١الاستئناف برقم  جلسة  ،قضائ مة ، ٢٧/١/٢٠١٦و قضت المح
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مة م المستأنف، وإعادة الدعو إلى مح أول درجة للفصل فى  بإلغاء الح
عد إعادةموضوعها.  مة و ندرة الا الدعو مجددًا إلى مح ة، قضت الإس بتدائ

امل المستحقات دون ، ٢٦/١٢/٢٠١٦بجلسة  فیها سداد  بإلزام الناد المدعى 
ندرة، خصم. وق مة استئناف الإس م أمام مح د طعن الناد على هذا الح

ة المدعى  ٧٤لسنة  ٥٣١رقم الاستئناف  ضًا الشر ه أ ما طعنت عل ة.  قضائ
الاستئناف الفرعى رقم  ة ٧٤لسنة  ٧٤٣علیها  مة ذاتها ،قضائ ة أمام المح ، طال

ه وم  ة إلى المبلغ المح م بإضافة الفوائد القانون مة و  .الح عد أن ضمت المح
، برفض الاستئناف ٧/٣/٢٠١٨بجلسة الاستئناف الثانى للاستئناف الأول، قضت 

قبوله،  م المستأنف، وفى الاستئناف الفرعى  المقام من الناد المدعى، وتأیید الح
مة أول درجة  ة، وإعادة الدعو إلى مح الفوائد القانون ما یتعل  م ف وإلغاء الح

ة المدعللفصل فى هذا ا ادرت الشر . وإذ  ة اــــــى علیهــــــلش م ــــــى تنفیذ حــــــإل الثان
ال فى التنفیذ الذ أقامه الناد ــــــادر لصالحهــــــالاستئناف الص ا، وتم رفض الإش

م لحین الفصل فى الدعو رقم  طلب وقف تنفیذ هذا الح  ٣١لسنة  ٣٩المدعى، 
م فیها  ة "دستورة" المشار إلیها، وذلك قبل صدور الح ، ٦/٧/٢٠١٩بجلسة قضائ

م  م الاستئناف یتعارض والح ، فقد رأ الناد المدعى أن ح برفض الدعو
الدعو الدستورة؛ ومن ثم، فقد أقام فى شأنه منازعة التنفیذ  تلك لصادر فىا

  المعروضة.
  

مة  –وحیث إن منازعة التنفیذ  ه قضاء هذه المح قوامها  –على ما جر 
دون اكتمال  –عادها أمضمونها أو  –أن التنفیذ قد اعترضته عوائ تحول قانونًا 

املة دون  ،وتضاممهامداه، وتعطل أو تقید اتصال حلقاته  عرقل جران آثاره  ما 
ة هى ذاتها موضوع منازع ة التنفیذ ــــــنقصان. ومن ثم، تكون عوائ التنفیذ القانون

ة لتلك  أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاح
ون ذلك  ة علیها، ولا  ، أو الناشئة عنها، أو المترت اتها، العوائ إلا بإسقا مسب
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ان  ذالتنفیوإعدام وجودها، لضمان العودة  لما  قة على نشوئها. و إلى حالته السا
عدم دستورة نص  ا،  مة الدستورة العل م صدر عن المح ح التنفیذ متعلقًا 
ضمها، والآثار  ة التى  قة مضمونه، ونطاق القواعد القانون تشرعى، فإن حق

ة التى تقوم بینها، هى التى المتولدة عنها فى س اقها، وعلى ضوء الصلة الحتم
ل التنفیذ، وصورتــــــتح عها ش ون لازمًا لضمان فعالیته. ــــــدد جم ة، وما  ه الإجمال

ا  مة الدستورة العل ) من قانونها ٥٠وفقًا لنص المادة ( –بید أن تدخل المح
القانون رقم  امها، لهدم عوا – ١٩٧٩لسنة  ٤٨الصادر  ئ التنفیذ التى تعترض أح

عهم،  عیین جم ارین والطب وتنال من جران آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعت
ة المبتغاة منها فى تأمین حقوق الأفراد وصون حراتهم،  دون تمییز، بلوغًا للغا

النظر إلى  –فترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائ  عتها أو  طب سواء 
ون إسنادها إلى  –جها نتائ امها أو مقیدة لنطاقها. ثانیها: أن  حائلة دون تنفیذ أح

نًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن  ام، ورطها منطقًّا بها مم تلك الأح
قتها  ة لحق ة عنها، مناف ، بل تعتبر غر خصومة التنفیذ لا تقوم بتلك العوائ

ة، وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفی ام القضائ ذ لا تُعد طرقًا للطعن فى الأح
مة. ة هذه المح ه ولا   وهو ما لا تمتد إل

  

ام  ذلك على أن إعمال آثار الأح مة قد جر  وحیث إن قضاء هذه المح
التى تصدرها فى المسائل الدستورة هو من اختصاص محاكم الموضوع. وذلك 

مة الموضوع هى التى تنزل ب  نفسها على الوقائع المطروحةابتناءً على أن مح
اره مفترضً  اعت ا  مة الدستورة العل ا أولًّا للفصل فى النزاع علیها قضاء المح

الموضوعى الدائر حولها، ومن ثم فهى المنو بها تطبی نصوص القانون فى 
ستلزم  ا، الأمر الذ  مة الدستورة العل ام المح اللجوء  –أصل عام  –ضوء أح

ام الصادرة فى المسائل الدستورــــــال آثــــــحاكم ابتداءً لإعمإلى تلك الم ة ــــــار الأح
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مة هو الملاذ الأخیر لإزاحة  ضحى اللجوء إلى هذه المح ح، ول على الوجه الصح
امها، وتحول دون جران آثارها.   عوائ التنفیذ التى تعترض أح

  

م الصادر من مح الأوراق أن الح مة استئناف وحیث إن الثابت 
ندرة فى الاستئنافین رقمى  ة، و  ٧٤لسنة  ٥٣١الإس  ٧٤لسنة  ٧٤٣قضائ

ة فى الد ندرة الابتدائ مة الإس م الصادر من مح ة، طعنًا على الح عو قضائ
لى ٢٠١٣لسنة  ٥٤٢٧رقم  مة النقض، وقید مدنى  ه أمام مح ، قد تم الطعن عل

ة، ولم یت ٨٨لسنة  ٨٨٤٣الطعن برقم  ه حتى إقامة الدعو قضائ م الفصل ف
لمتها فى  مة النقض، لتقول  المعروضة. ومن ثم، فالأمر مازال معروضًا على مح

م الصادر فى الدعو الدستورة المش ار إلیها، على النزاع شأن إعمال آثار الح
سائر الموضوعى،  ه، من خلال التزامها،  ار أن ذلك مفترض أولى للفصل ف اعت

ه محاكم جهات  القضاء المختلفة،  بتطبی نصوص القانون فى ضوء ما انتهى إل
شأنها، إعمالاً لنص المادة  ا  مة الدستورة العل ) من الدستور، ١٩٥(قضاء المح

القانون رقم ٤٩، ٤٨المادتین (نصى و  مة الصادر  لسنة  ٤٨) من قانون هذه المح
ام والقرارات الصادر ١٩٧٩ مقتضاها تكون الأح مة ملزمة ، والتى  ة من هذه المح

ة  ما فیها جهات القضاء المختلفة، وتكون لها الحج ع سلطات الدولة،  للكافة، وجم
ة لهم. النس   المطلقة 

  

ان ان ذلك، و مر، بإقامة منازعة التنفیذ المدعى قد استب الأ الناد متى 
م الصادر فى الدعو  الاستمرار فى تنفیذ الح م  الدستورة  المعروضة، ابتغاء الح

مین  ح الح المشار إلیها، وإعمال آثاره على النزاع الموضوعى، وصولاً إلى تصح
ندرة، فى ذلك  مة استئناف الإس ة، ومح ندرة الابتدائ مة الإس الصادرن من مح

ا  ا المشار  –من وجهة نظره  –النزاع، لیتواك مة الدستورة العل مع قضاء المح
ه، لتنحل  ة بهذه المث –إل مین الصادرن   -ا دعواه المعروضة إلى طعن على الح
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مة، الأ ة هذه المح ه عن ولا مر فى النزاع الموضوعى، وهو ما یخرج الفصل ف
.الذ یتعین معه القضا عدم قبول الدعو   ء 

  

م الصادر فى الاستئنافین وحیث إنه عن الطلب العاجل  بوقف تنفیذ الح
م الابتدائ ر، والح هالسالفى الذ الذ ُعد فرعًا من أصل النزاع، ، فإنه ى المنفذ 

مة  ام هذه المح ما مؤداه أن ق عدم قبوله،  ما تقدم إلى القضاء  مة ف  -انتهت المح
قًا لنص المادة ( القانون رقم ٥٠ط اشرة  - ١٩٧٩لسنة  ٤٨) من قانونها الصادر  م

ات غیر ذ موضوع. ون قد    اختصاص البت فى هذا الطلب، 
 

 فلهــذه الأسبــاب

مة      مت المح  ،المدعى المصروفاتالناد وألزمت  ،عدم قبول الدعو ح
ه مقابل أتعاب المحاما   .ةومبلغ مائتى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ــعالجلســة العلن ــهمــن  الرا الموافــ ، ٢٠٢٠ســنة  یول
  هـ. ١٤٤١سنة  ذ القعدةعشر من  الثالث

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م محمد خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب عبـــد  الســـادة المستشـــارن: وعضـــوية م ســـل ـــ الح

تور حمــدان  تور محمد عمــاد النجــار والــد تور طــارق عبــد الجــواد شــبلوحســن فهمــى والــد  الــد
م أبو العطا     وطارق عبدالعل   نواب رئيس المحكمة  

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضين السید المستشار الد
ع وحضور   لسرأمين ا             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ـــا    مـــة الدســـتورة العل  ٤١ لســـنة ٦٢ رقمبـــفـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح
ة   ."منازعة تنفیذ" قضائ

  

 المقامة من

  محمد نجیلة أحمد محمد
  ضد

مة النقض - ١ س مح  رئ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالنائب الع - ٢
  الإجراءات

ع من نوفمب فة  ى، أودع المدع٢٠١٩ر سنة بتارخ السا ، هذه الدعو صح
ا،  مة الدستورة العل تاب المح عالًا اطقلم  م  مة دم الاعتداد ــــــلح ــــــم مح ح
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ة ٨٧لسنة  ٨٥٠٤ى الطعن رقم ، ف١٠/٥/٢٠١٨النقض الصــــــادر بجلســــــة  ، قضائ
ا الصاتنف ىوالاستمرار ف مة الدستورة العل م المح ، ٨/١١/٢٠١٤در بجلسة یذ ح

ة "دستورة". ٣٥لسنة  ١٩٦قم ر  الدعو  ىف   قضائ
  

ا الدولة مذ .رة، وقدمت هیئة قضا عدم قبول الدعو م    طلبت فیها الح
عد تحضیر الدعو ، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.   و

محضر الجلسةظرت الدعو ونُ  مة  على النحو المبین  ، وقررت المح
م   فیها بجلسة الیوم. إصدار الح

  

  المحكمة
  عد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الدعو وسائر  –حیث إن وقائع الدعو تتحصل  على ما یتبین من صح
ة العامة قدمت المدعفى أن  – الأوراق ا ة -وآخر – ىالن ، أمام إلى المحاكمة الجنائ

ات جنوب سوهاج مة جنا ة ر  ىف ،مح ز دار  ٢٠١٥ لسنة ١٤٧٧٣قم الجنا مر
ى ه فــأن ى، متهمة المدعجنــوب سوهاج لى ٢٠١٥لسنة  ٣٠٠١السلام، المقیدة برقم 

ز دار السلام٢٦/١٠/٢٠١٥یوم    ، محافظة سوهاج: ، بدائرة مر
ة  - ١ ا مششخنًا ، (بندق ة سرعة الطلقات) حآأحرز سلاحًا نارً ونــــل ا ـــــه ممـــــال 

ازته ح ص   أو إحرازه. لا یجوز الترخ

ان.الآ  أحرز عدد ثلاث عشرة طلقة مما تستعمل على السلاح النار  - ٢  نف الب

قصد الاتجارأحرز وحاز جوهرًا مخدرًا ( - ٣ ش الجاف)  ات الحش غیر  ى، فن
 الأحوال المصرح بها قانونًا.

أمر الإحالة.  قًا للقید والوصف الواردین  ة العامة معاقبته ط ا وطلبت الن
جلسة  ة المدع١٢/٢/٢٠١٧و معاق مة  ه  ى، قضت المح الاتهامین  ىفعما أسند إل

ه، آوتغرمه عشرة  ،السجن المشدد مدة ثلاث سنوات ىالأول والثان لاف جن
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المواد (والذخیرة المضبوطین،   ومصادرة السلاح النار   ٢٦/٣و ٦و ١/١عملاً 
دل ــــ، المعخائرفى شأن الأسلحة والذ ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤رقم  ) من القانون ٣٠و

، والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم ٢٠١٢لسنة  ٦ون رقم ــــقانالمرسوم 
القانون الأول٣( ة رقم  ،) الملح  قرار وزر الداخل لسنة  ١٣٣٥٤المستبدل 

ة أخر عن جرمة  .١٩٩٥ عقو معاقبته  قصد إما قضت  حراز الجوهر المخدر 
ة المدعىقضاءه م الح أقاموقد الاتجار.  ة إلى الجر عن  معاق متین الأولى والثان
اطهما  ارهارت ما أوجب اعت قبل التجزئة،  اطًا لا  ة ما ارت العقو م  جرمة واحدة، والح

ة ممثلة فى إحراز سلاح نار ، هماالمقررة لأشد ة آل " سرعة الطلقات مششخن "بندق
ازته أو إحرازه،  ح ص  المعاقب علیها بنص الفقرة الثالثة من مما لا یجوز الترخ

مة استعمال ٢٦المادة ( ه. وارتأت المح ) من قانون الأسلحة والذخائر المشار إل
د إلى السجن المشدد لمدة ثلاث  ،فة مع المدعىأالر  ة من السجن المؤ العقو النزول 

ات. وإذ لم یرتض ١٧المادة ( لمقتضى نصلاً اعمإ  سنوات، ) من قانون العقو
مذلك المدعى  الطعن رقم  ،الح مة النقض  ه أمام مح  ٨٧لسنة  ٨٥٠٤فقد طعن عل

جلسة  ة، و مة برفض الطعنالقضت  ،١٠/٥/٢٠١٨قضائ مدونات مح ، وقد جاء 
م عدم دستورة الفقرة الأ ىمعرض الرد على طلب المدع ىف ،هذا الح خیرة الطعن 
القانون رقم ا ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤من القانون رقم  )٢٦(من المادة  المرسوم   ٦لمعدل 

عدم دستورة هذا النص  ىفللمدعى مصلحة  عدم توافر، ٢٠١٢لسنة  عد التمسك 
ات ف أن مة الجنا هأعملت مح م المطعون ف ) من ١٧، مقتضى نص المادة (ى الح

ات د إلى السجن  ،قانون العقو ة المقیدة للحرة من السجن المؤ العقو إذ نزلت 
مة النقض ثلاث سنوات المشدد لمدة م مح خلص  الذ. وإذ ارتأ المدعى أن ح

عدم دستورة النص  ىف إلى انتفاء مصلحته ه، التمسك   ــــــلاً عد تعطیُ المشار إل
ا، ــــــلح مة الدستورة العل رقم  الدعو فى  ،٨/١١/٢٠١٤ة ـــادر بجلســــــالصم المح

ة  ٣٥لسنة  ١٩٦ مثل ، "دستورة"قضائ ة و فقد أقام  ،تحول دون جران آثارهعق
  دعواه المعروضة.
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فى شأن  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤) من القانون رقم ٢٦وحیث إن المادة (
قانون رقم  المادة الأولى من المرسوم  لسنة  ٦الأسلحة والذخائر، المُستبدلة 

عة والأخیرة تنص ،٢٠١٢   على أن:  فى فقراتها الثالثة والرا
ة السج ان وتكون العقو ه إذا  د، وغرامة لا تجاوز عشرن ألف جن ن المؤ

الواسطة، سلاحًا من الأسلحة المنصوص علیها  الذات أو  الجاني حائزًا أو محرزًا، 
  ).٣القسم الثاني من الجدول رقم (

عاق السجــــو حــــه ــــة آلاف جنیــــاوز خمســــــــة لا تجــــن وغرامــــب  وز ــــل من 
ح الواسطة، ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص علیها أو  الذات أو  رز، 

  ).٣و ٢الجدولین رقمى (
ام المادة ( ات، لا یجوز النزول ١٧واستثناء من أح ) من قانون العقو

ة للجرائم الواردة فى هذه المادة. النس ة    العقو
  

القانون رقم١٧وتنص المادة ( ات الصادر  لسنة  ٥٨ ) من قانون العقو
ات  ،١٩٣٧ إذا اقتضت أحوال الجرمة المقامة  -على أن: "یجوز فى مواد الجنا

ة رأفة القضاة  ة على الوجه الآتى: -من أجلها الدعو العموم   تبدیل العقو
د أو المشدد. - ة السجن المؤ عقو ة الإعدام    عقو
ة السجن المشدد أو السجن. - عقو د  ة السجن المؤ  عقو
ة السجن  - س الذ لا یجوز أن ینقص عن عقو ة السجن أو الح عقو المشدد 

 .شهورستة 
س التى لا یجوز أن تنقص عن ثلاثة  - ة الح عقو ة السجن   ".شهورعقو

  

مة أن قوام منازعة التنفیذ التى  وحیث إن من المقرر فى قضاء هذه المح
الفصل فیها ا  مة الدستورة العل ) من قانونها ٥٠المادة ( وفقًا لنص ،تختص المح

القانون رقم  مها عوائ تحول قانونًا ١٩٧٩لسنة  ٤٨الصادر  ، أن تعترض تنفیذ ح
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عادها مضمونها  – ما وتضاممها دون اكتمال مداه، أو تقید اتصال حلقاته –أو أ  ،
حد منها املة أو  محل  ذاتها تكون هذه العوائ هى ،ومن ثم .عرقل جران آثاره 

ة علیها،  ،التنفیذمنازعة  ة الناشئة عنها أو المترت التى تستهدف إنهاء الآثار القانون
فترض أن تكون قد حالت  ا لإزاحة هذه العوائ التى  مة الدستورة العل وتتدخل المح

تملاً، وسبیلها فى  فعلاً، حًا م امها تنفیذًا صح أو من شأنها أن تحول، دون تنفیذ أح
المضى فى ت امها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذ عطل ذلك الأمر  نفیذ أح

ا لهدم عوائ التنفیذ التى تعترض  مة الدستورة العل مجراها. بید أن تدخل المح
ارن  عین والاعت امها، وتنال من جران آثارها فى مواجهة الأشخاص الطب أح

عهم فترض  ،جم سواء  - أن تكون هذه العوائ :، أولهاثلاثة أموردون تمییز، 
النظر إلى نتائجها  عتها أو  امها نفیذ حائلة دون ت –طب تملاً، أح حًا م تنفیذًا صح

ا اــــأو مقیدة لنطاقه مة الدستورة العل ابها أ عارض، جاز للمح ، فإذا أعاق انس
عدو  اتًا  -التدخل لترفع من طرقها ذلك العارض، لأنه لا  مًا  ان ح أن  –وإن 

ة ما ة هى والعدم سواء.ون عق ام :اثانیه د ون إسنادها إلى تلك الأح  ،أن 
نًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفیذ لا تقوم  ورطها منطقًّا بها مم

قتها وموضوعها. ة لحق ة عنها، مناف ، بل تعتبر غر ثالثها: أن منازعة  بتلك العوائ
ة هذه عد طرقًا للطعن فى الأالتنفیذ لا تُ  ه ولا ة، وهو ما لا تمتد إل ام القضائ ح
مة.   المح
  

مها الصادر  ح ا سب لها أن قضت  مة الدستورة العل وحیث إن المح
ة "دستورة" ٣٥لسنة  ١٩٦رقم  الدعو فى ، ٨/١١/٢٠١٤بجلسة  عدم  ،قضائ

 فى ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤قانون رقم ال) من ٢٦دستورة نص الفقرة الأخیرة من المادة (
قانون رقم  المادة الأولى من المرسوم  لسنة  ٦شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة 

ام المادة (، ٢٠١٢ ما تضمنه من استثناء تطبی أح ات١٧ف  ،) من قانون العقو
ع الفقرتین الثالثة والرا ة للجرمتین المنصوص علیهما   .اـــــــة من المادة ذاتهـــــــالنس
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عددها رقم وقد نُشر هذا الح ة  رر (ب) بتارخ  ٤٥م فى الجردة الرسم م
م قد١٢/١١/٢٠١٤ ما مؤداه أن ذلك الح أعاد للقاضى رخصة استعمال الرأفة  . 

الفق ة المنصوص علیها  العقو ة أخف  عة من المادة رتین واستبدال عقو الثالثة والرا
تها درجة أو درجت٢٦( عقو النزول  ین إذا اقتضت أحوال ) السالف الإشارة إلیها، 

قًا لنص المادة ( ات) من قانون العق١٧الجرمة ذلك التبدیل ط   .و
  

م الصادر من  ات جنوب سوهاج بجلسة موحیث إن الح مة جنا ح
ة رقم  ى، ف١٢/٢/٢٠١٧ ز دار السلام، المقیدة برقم  ٢٠١٥لسنة  ١٤٧٧٣الجنا مر

مة، جنوب سوهاج لى ٢٠١٥لسنة  ٣٠٠١ م مح ح د  الصادر النقض،  والمؤ
ة،  ٨٧لسنة  ٨٥٠٤الطعن رقم  ىف ،١٠/٥/٢٠١٨بجلسة  برفض  ىالقاضقضائ
م الأول من الطعن ه الح ما قضى  السجن المشدد لمدة ، ف ة المدعى  ثلاث معاق

ة سنوات عن التهم ه، و تین الأولى والثان ة إل  سلاح نار إحراز موضوعها المنسو
ة مششخن ة سرعة الطلقاآ، (بندق صمما لا یجوز الت) ل ازته وإحرازه ترخ ، ح

اطهعلى هذا السلاح وذخائر مما تستعمل  مة إلى ارت اطًا م، والتى انتهت المح ا ارت
ة المقررة للجرمة الأشد، العقو ه  قبل التجزئة، ومن ثم قررت عقا ممثلة فى  لا 

ه، ن قانون ) م٣٢عملاً بنص المادة ( جرمة إحراز السلاح النار المشار إل
ات، ثم  ط المنصوص علیها فى  عملت قواعدأ العقو قًا للضوا الرأفة مع المدعى ط

ة المقضى بها١٧المادة ( دلت العقو ات، و السجن المشدد لمدة  – ) من قانون العقو
ة المقررة لأشد  -ثلاث سنوات  ة الأصل د ىهاتین الجرمتین وهالعقو . السجن المؤ
مة  ومن ثم، فإن م مح مة الجنایم ــــد لحــــالمؤ ،النقضح ا، ــــار إلیهمــــالمش ،اتــــمح

ل  ش م الصادر بجلسة لا  ة فى تنفیذ الح  ١٩٦رقم  الدعو فى  ،٨/١١/٢٠١٤عق
ة "دستورة" ٣٥لسنة    .قضائ
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مة  وحیث إن م المح ة التى تحول دون تنفیذ ح ما ارتأه المدعى من أن العق
ا المالدستو  ه، تتمثل فرة العل مة النقضشار إل م مح اب ح أس  فى شأن ،ما ورد 

) من ٢٦قرة الأخیرة من المادة (نص الفدستورة الطعن على  ىانتفاء مصلحته ف
مة على سند من أن ،قانون الأسلحة والذخائر ات أعملت فى حقه قواعد  مح الجنا

ام المادة ( النزو ١٧الرأفة وفقًا لأح ات،  ة جرمة إحراز ) من قانون العقو عقو ل 
د إلى السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات. فذلك مردود،  السلاح الآلى من السجن المؤ
مة الموضوع،  عدم الدستورة هو من اختصاص مح ة الدفع   أن تقدیر جد
ات  مة الجنا م مح ا، ح مة الدستورة العل ة علیها من المح اشره دون رقا ت

مة الدستورة العلیــا بجلسة ١٢/٢/٢٠١٧صدر بجلسة  ـــم المح عـد صدور ح  ،
حجیته،  ٣٥لسنة  ١٩٦، فى الدعو رقم ٨/١١/٢٠١٤ ة "دستورة"، والتزم  قضائ
ام المادة (ل الرأفة مع المدعىــــاستعمف ات،١٧، إعمالاً لأح  ) من قانون العقو

ة المرصودة العقو ر، السلاح علذلك لجرمة إحراز  النزول  ى النحو السالف الذ
مة النقض ما  وهو المضمون ذاته الذ رددته مح مهـــــا فى هذا الشأن،  أنه فى ح

اب  مة النقضلا یجوز نزع أس م مح اقها أو الاعتداد بها بذاتها دون  من ح من س
م الصادر فى الدعو  ة فى تنفیذ الح ل فى ذاتها عق أنها تش المنطوق للقول 

عه، أن منازعة التنفیذ المعروضة برمتها الدستورة الم شار إلیها. ومؤد ما تقدم جم
عدم  عًا لذلك  مة ت تكون قد قامت على غیر سند من الواقع والقانون، وتقضى المح

قبولها. 
  فلهذه الأسباب

، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ  عدم قبول الدعو مة  مت المح ح
ه مقابل أتعاب المحاما   ة.مائتى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر
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  المحكمة الدستورية العليا
  الإدارة القضائية

  دراكـاست
 ٤١ لسنة   ٨وقع خطأ مادى فى أسماء الهيئة التى أصدرت الحكم فى القضية رقم             

مـن الجريـدة    ) مكرر  (٢٤والمنشور بالعـدد     ٦/٦/٢٠٢٠، بجلسة   " تنازع "ائيةقض

  :إذ ورد بها ) ٨٠( ، فى الصفحة رقم ١٤/٦/٢٠٢٠الرسمية بتاريخ 

  رئيس المحكمةسعيد مرعى عمرو          /  السيد المستشاربرئاسة

جب عبد الحكيم سـليم     محمد خيرى طه النجار ور    :  السادة المستشارين  وعضوية

  نواب رئيس المحكمةوطارق عبد العليم أبو العطا       

   :ى ه ، الحكمأصدرتأسماء الهيئة التى  وصحة

  رئيس المحكمةسعيد مرعى عمرو          /  السيد المستشاربرئاسة

محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سـليم         :  السادة المستشارين  وعضوية

 طارق عبـد الجـواد شـبل      / محمد عماد النجار والدكتور   / سن فهمى والدكتور  حمدان ح / والدكتور

  نواب رئيس المحكمة وطارق عبد العليم أبو العطا      

   .ذا لزم التنويهـل

،
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